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عقد العمل غیر  إنهاءالتسریح لسبب اقتصادي، كصورة من صور یشغل موضوع 

المحدد المدة، في القانون الجزائري والقانون المقارن مكانة بارزة وأهمیة كبرى لدى المجتمع 

، ثم ...)فقهاء، قضاة، أساتذة، باحثین(بأكمله وعلى رأسه الحكام والساسة والمثقفین عامة 

الفعالیة (أصحاب العمل والعمال بصفة خاصة لماله من تأثیر كبیر على النمو الاقتصادي 

) نتیجة البطالة وأثرها على المجتمع(والتخلف الاجتماعي ) الاقتصادیة، استمراریة التصنع

  .وتأثیرها على تطوره ومعیشة مجتمع بأكمله

التوازن بین  إشكالیةولارتباط موضوع التسریح لسبب اقتصادي بقانون العمل فإن 

نسبة لقانون العمل ككل، هذا القانون الفعالیة الاقتصادیة والاستقرار الاجتماعي مطروح بال

الذي أصبح یبحث عن التوازن بین الجانبین الاقتصادي والاجتماعي ویعمل على مسایرة 

  .التحولات العمیقة التي یعرفها المجتمع المعاصر في السنوات الأخیرة

بحیث أصبحت المؤسسات والمصانع والورشات معرضة بصفة دائمة إما إلى 

اریة وتكنولوجیة، وإما إلى حتمیات التطویر والتحدیث واكتساب الطرق صعوبات مالیة وتج

  .1والوسائل التكنولوجیة الحدیثة المستعملة في الصناعة وتنظیم المشاریع الاقتصادیة
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التجربة  إتقانلا سیما في مجال علاقات العمل هذه التغییرات التي أدت إلى 

آثارها على بلدان العالم لتنتقل من نظام  الاشتراكیة في أغلبیة التي أخذت بها وانعكست

الطابع التنظیمي  إطاراقتصادي یستند أساس على الملكیة العامة لوسائل الإنتاج في 

لعلاقات العمل إلى نظام اقتصادي یقوم على اقتصاد السوق، هذا التطور الذي طرأ على 

كنولوجیة في المیدان السیاسة الاقتصادیة للمجتمع واكبته من جهة أخرى تطورات تقنیة وت

الصناعي أدى إلى ضرورة إیجاد آلیات تتماشى والظروف الاقتصادیة الجدیدة من أجل 

  .استمرار المؤسسات في النشاط

حركة قوى العمل البشریة مع  إیقاعوهو الأمر الذي یستوجب معه ضبط 

عقد العمل  إنهاءالمقتضیات الاقتصادیة للمجتمعات، وبذلك بدت سلطة رب العمل في 

مظهرا خاصا وكأنها نتیجة لحق الملكیة، وإن أولى النصوص التي مستها هذه التغییرات عند 

جدیدة في  ثوراتالتوجه إلى اقتصاد السوق هي تشریعات العمل، فحاول بذلك المشرع خلق 

  .1علاقات العمل بنیة إعطاء أرباب العمل إمكانیة تنظیم نشاطهم بأكثر مرونة
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یترتب على ذلك من تقلیص في نفقات الإنتاج، وسعر التكلفة، أو في حالة ما و 

تقلیص النشاط لسبب صعوبات مالیة أو تجاریة وما إلى ذلك من العوامل التي یكون الهدف 

منها التقلیل من عدد العمال، الذین لم یعودوا ضروریین، أو أصبحوا فوق طاقة المؤسسة، أو 

أجورهم، وذلك وفق لإجراءات معینة ومحدودة في القوانین  أصبحت المؤسسة عاجزة عن دفع

  .والنظم الموضوعة بصفة خاصة لتنظیم هذه الطریقة في التسریح

وعلیه یعد هذا الموضوع من أهم مواضیع قانون العمل في الوقت الحاضر وأكثرها 

یمیة، إذ للمشاكل من عدة جوانب سیاسیة، اقتصادیة، مالیة، اجتماعیة، قانونیة وتنظ إثارة

  .تعد قاعدة العقد شریعة المتعاقدین

تبدو عقبة أمام سلطة صاحب العمل في إجراء التسریح لسبب اقتصادي، وفي 

  .بإجرائهالوقت ذاته فإن الظروف الاقتصادیة التي یمر بها المشروع تسمح له 

إن هذه الأسباب كانت دافعا من الدوافع للكتابة في موضوع تزداد أهمیته عندنا في 

الموارد المالیة إثر انخفاض أسعار  بانخفاضالجزائر، خاصة في الوقت الراهن المتمیز 

المورد الأساسي للدخل الوطني من جهة ومن جهة أخرى تحول النظام السیاسي النفط 

والاقتصادي والاجتماعي من اشتراكي مخطط إلى اقتصادي السوق، وبالتالي تقلص دور 

  .موجهة مرشدة ومنظمة الدولة، من متدخلة ومسیرة إلى
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قصد التكیف مع الظروف المستجدة والتغلب على الصعوبات الاقتصادیة وزیادة 

الإنتاج و الإنتاجیة و المردودیة حتى تتمكن من فرض وجودها في عالم المنافسة الحرة، 

والوظیفي التنظیم الهیكلي  وإعادةوذلك بتقلیل النفقات، وزیادة المردودیة والفعالیة الاقتصادیة، 

  .للمشاریع وما إلى ذلك من التدابیر والأعمال المختلفة الأشكال والأهداف

هذه المعطیات كلها وغیرها كثیرا ما كان لها الانعكاس السلبي على عالم الشغل 

بصفة عامة، وعلى العمال بصفة خاصة، إذ أصبح الضحیة في كل عملیة من العملیات 

الفصل أو التسریح یتم في شكل فردي، ى، ولم یبق إجراء السابقة، هم العمال بالدرجة الأول

ولأسباب محددة، بل أحد مفهوم الفصل بعدا واسعا أي جماعي، لیس بسبب من الأسباب 

التقلیدیة بل لنوع جدید هو السبب الاقتصادي والتقني، مما أدى إلى ظهور فكرة ومفهوم 

الذي یعبر عنه ي لأسباب اقتصادیة جدیدین في مجال قانون العمل، ألا وهو التسریح الجماع

أحیانا بالفصل أو التسریح الجماعي، ومن هنا أصبحت القوانین الحدیثة تسمح لصاحب 

العمل الذي تعترضه صعوبات مالیة أو تقنیة، أو یدخل تعدیلات تنظیمیة وهیكلیة على 

الطرق والوسائل الجدیدة في  كإدخالمؤسسة بهدف تطویرها ورفع مردودیتها وفعالیتها، 

الإنتاج الأكثر آلیة وأكثر مردودیة، والتي من شأنها الاستغناء عن جزء كبیر من الید 

  .1العاملة
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وفتح المجال للاستثمار الخاص، وتغیرت نظرة المشرع إلى المؤسسة العامة بتغیر 

  .دور الدولة

وعلى الرغم من أهمیة موضوع التسریح لسبب اقتصادي، فلقد سجلت ندرة الدراسات 

التي تناولته، فلم یحظ بعنایة الباحثین عندنا سواء من حیث تعریفه وتأصیل مبادئه والتمییز 

وآثاره وذلك مقارنة مع الفقه الفرنسي  إجراءاتهالأخرى، ولا من حیث  الإنهاءبینه وبین صور 

جزئیاته وبدرجة أقل الفقه الفرنسي، وربما یعود ذلك إلى طبیعة النظام الذي غاص في 

، ونظرته إلى المؤسسة العامة كأداة للتشغیل، 1990سائدا حتى فترة السیاسي الذي كان 

وإلى حداثة التنظیم القانوني لهذا الموضوع عندنا، إذ صدر المرسوم التشریعي المنظم 

فاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون وتضمن الح 1994ماي  26لأحكامه في 

  .إرادیةعملهم بصفة لا 

كما أن القرارات الاقتصادیة الخاصة به ناقصة، إضافة إلى قلة المراجع بالعربیة 

  .والدراسات المتخصصة

إن التسریع لسبب اقتصادي یعتبر صورة من صور إنهاء عقد العمل غیر المحدد 

  .القانون الخاص إطاررج في المدة معنى ذلك أن دراسته تند

  :یطرح الإشكال التاليوعلى ضوء الدراسة السابقة 

ما هو النظام القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري لدراسة التسریح لأسباب 

اقتصادیة بین سلطة المستخدم والحمایة المقررة للعامل؟ ومن خلال هذه الإشكالیة العامة 

في البحث عن الآلیات القانونیة لمعالجة الآثار الناجمة عن تثار الإشكالیات الفردیة تتمثل 

التسریح لأسباب اقتصادیة في التشریع الجزائري والضمانات المحولة للعامل المسرح 

   .اقتصادیا



 و 

 

وللإجابة عن ذلك فإننا سنعالج البحث وفق الخطة التالیة في الفصل الأول ماهیة 

تدریجي للتسریح لسبب اقتصادي أما المبحث السبب الاقتصادي في المبحث الأول تطور ال

الثاني مفهوم التسریح لسبب اقتصادي وفي المبحث الثالث أسباب التسریح لسبب اقتصادي، 

في المبحث  ،أما فیما یخص الفصل الثاني فسنتعرض إلى إجراءات التسریح لسبب اقتصادي

الأول التسریح اقتصادي إجراء منظم، أما في المبحث الثاني الإجراءات الداخلیة والخارجیة 

  .الناجمة عن التسریح لسبب اقتصاديللتسریح، أما المبحث الثالث أسالیب حل النزاعات 
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  ماهیة التسریح لسبب اقتصادي: الفصل الأول

إن تطور مفهوم التسریح لسبب اقتصادي، یظهر من خلال التعرض للنصوص 

القانونیة التي تحكمه، حیث عرفت هذه النصوص تطورا ملحوظا سواء في القانون 

، فلقد أصدر المشرع الفرنسي )بعد التسعینات(أو في الجزائري  ،)التسعیناتبعد (الفرنسي 

العدید من التشریعات التي تواجه تغییر الظروف الاقتصادیة، أما في الجزائر، فإن أول 

المتعلق بعلاقات العمل  75/31أساس قانوني للتسریح لسبب اقتصادي یرجع إلى الأمر 

یح الجماعي حیث تضمن أحكاما هامة فیما یخص الفردیة الذي استعمل عبارة التسر 

  .حالات السبب الاقتصادي والمعاییر الواجب اتباعها عند ترتیب التسریحات

وهذا ما سنتعرض له من خلال تحلیل عنوان الموضوع من خلال تجزئته إلى 

ثلاثة مباحث، فیتضمن المبحث الأول التطور التدریجي للتسریح لسبب اقتصادي، 

ني تعریف التسریح لسبب اقتصادي، أما المبحث الثالث فسنتناول من خلاله المبحث الثا

  .1أسباب التسریح
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  .التطور التدریجي لمفهوم التسریح لسبب اقتصادي: مبحث الأولال

یقصد بالأساس القانوني هو النص القانوني الذي یحكم التسریح لسبب اقتصادي 

إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة، ویضمن  والذي یعترف لصاحب العمل بحقه في التسریح

  .الحمایة من أثار التسریح

بعد (لقد عرفت هذه النصوص تطورا ملحوظا، إما في القانون الفرنسي 

، وجسدت هذه النصوص ما كان )بعد التسعینات(أو في القانون الجزائري ) السبعینات

اقعي ارتبط بالظروف یجري على الساحة الوطنیة والدولیة، باعتبار أن قانون العمل و 

الاقتصادیة للمجتمعات عبر تطورها، وأكدت المذاهب الفقهیة جمیعها على أن الفقه 

الإسلامي باعتباره یقوم على العدالة، لم یرض بأن یتحمل أحد المتعاقدین نتائج الظروف 

الاقتصادیة التي أبرم العقد في ظلها، بل حاول، جاهدا، أن یوزع الخسارة على طرفي 

  .بطة التعاقدیةالرا

ظهرت كلمة تسریح لسبب اقتصادي لأول مرة لدى القضاء الإداري وذلك في 

 إداریاالفرنسي المتعلق بالشغل، الذي تطلب ترخیصا  1954ماي  24إطار تطبیق أمر 

 1966جوان  18هذا إضافة إلى ذلك نص قانون مسبقا لكل تسریح یحدث، ومن خلال 

لجان المؤسسات أن هذه اللجان تعطي رأیها في حالة مشروع  إصلاحالفرنسي المتضمن 

  .1التخفیض العددي
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وأما في الجزائر فیمكن التمییز بین مرحلتین مختلفتین، فتصل التفرقة بینهما في 

  :وذلك وفق للمطالب التالیة 1990سنة 

  :ظهور محتشم للفكرة 1990مرحلة ما قبل : المطلب الأول

بالتشریع الفرنسي باستثناء ما یمس السیادة الوطنیة وتطبیقا لقد استمر العمل 

، وصدر أول قانون استخدم في 1962دیسمبر  31المؤرخ في  157-62للقانون رقم 

والمتضمن القانون  1966جوان  02المؤرخ في  133-66الجزائر المستقلة وهو قانون 

لتسریع لسبب اقتصادي الأساسي العام للوظیفة العمومیة ولم یشیر في أحكامه إلى ا

"  :منه جاءت بنصها 69كصورة من صور إنهاء علاقة العمل بل اكتفى بأن نص المادة 

لا یمكن أن یجري تسریح الموظفین خارج الحالات المنصوص علیها في هذا القانون 

بما جاء ، إذ أن هذه المادة شبیهة "إطاراتالأساسي إلا بمقتضى قوانین تنص على إلغاء 

لا : "الفرنسي التي نصت على أنه 4/02/1959من الأمر المؤرخ في  2/52ة في الماد

یمكن تسریح الموظف إلا في إطار الأحكام التشریعیة الخاصة بالتطهیر الإداري خاصة 

، وهكذا وضعت قاعدة مفادها أن التسریح لا یمكن أن ..."والتعویض  الإخطارمنها شرط 

  .1لتطهیر الإداريیحدث إلا في إطار قانون اجتماعي هو ا

تتعلق  31-75وعلیه یظهر هذا المصطلح إلى في نصوص لاحقة هي الأمر 

المتعلق بالقانون الأساسي  12-78بعلاقات العمل الفردیة في القطاع الخاص ثم القانون 

المتعلق بعمال  59-85العام للعامل والمراسیم التطبیقیة له مع ملاحظة بأن المرسوم رقم 

  .2العمومیة لم یشر إلیها في أحكامه راتوالإداالمؤسسات 

  31-75التسریح لسبب اقتصادي من خلال الأمر : الفرع الأول

                              
 .24- 23ص  ،عطاء االله بوحمیدة، المرجع السابق: 1
 .24- 23، ص نفسهعطاء االله بوحمیدة، المرجع : 2



 اديسبب اقتص ماھیة التسریح: الفصل الأول 

 

یتعلق بالشروط  1975 أفریل 29في  32-75صدر هذا النص بموجب الأمر 

على  01مادة ونصت مادته  362العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، وتضمن 

تطبق أحكام هذا الأمر على كل صاحب عمل سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا : "أنه

وتضمن القسم ، "وعلى كل عامل أو عامل متدرب من كلا الجنسین في القطاع الخاص

: على أنه 32/3، ونصت المادة 32نتهاء علاقة العمل في المادة الثالث منه بعنوان ا

  .1"التسریح الجماعي: ... تنقطع علاقة العمل ضمن شروط هذا لأمر كما یلي"

، ویبدو أنه استعان كثیرا "التسریح الجماعي"كما نلاحظ استعمال المشرع لعبارة 

الجماعي لأسباب  الخاص بالتسریح 1975جانفي  03بالقانون الفرنسي المؤرخ في 

اقتصادیة مهما كان عدد العمال المهنیین، ومهما كانت طبیعة الأسباب، كما سارت 

في الأسباب الاقتصادیة، بحیث اكتفت في محكمة النقض هي الأخرى في اتجاه التوسع 

حكم لها بملاحظة وجود أسباب ومشاكل ذات طابع ظرفي تمر بها المؤسسة دون البحث 

ثنائیة أو غیر متوقعة، بما فیها بعض الحالات العادیة، كصعوبة فیها إذا كانت است

الحصول على القروض مثلا، أو عدم تمكن المؤسسة من فرض نفسها في السوق 

التنافسیة، أو عدم تمكنها من التموین بالموارد الأولیة، أو عدم تمكنها من القیام بالأعباء 

  .2الاجتماعیة

الخ، أما الأسباب ...جور التعویضات المختلفة مفروضة علیها والمتمثلة في الأال

الناتجة عن إعادة تنظیم أو هیكلة المؤسسة، فهي أكثر تنوعا ومرونة من سابقتها، فقد 

تكون هذه الهیكلة أو التنظیم داخلي في المؤسسة المستخدمة، مثل حالة تجدید العتاد، أو 

جل رفع المردودیة وتقلیل إعادة توزیع العمل بین الفروع والأقسام، والورشات من أ

                              
 .25- 24ص  ،عطاء االله بوحمیدة، المرجع السابق: 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة )الجزء الثاني(التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائر علاقة العمل الفردیة أحمیة سلیمان، : 2
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الخ، أو إلغاء بعض الأقسام مما یترتب عنها ...التكالیف، وربح الوقت أو تخفیض التكلفة 

إلغاء بعض مناصب العمل، التي قد تصبح غیر مضمنة في الهیكلة الجدیدة أو غیر 

ضروریة، مما ینتج عنه بالضرورة تسریح العمال الذین یشغلونها، كما قد یكون السبب 

ارجي عن المؤسسة، أو على الأقل لا یخص تلك المؤسسة وحدها، أو تغییر نشاطها خ

بما لا یتناسب وتأهیل المؤسسة الأصلیة، أو التقلیل من النشاط وتقلیصه إلى حد معین، 

كل هذه الحالات التي قد تعتمد بصورة أو بأخرى التقلیص من عدد العمال بما یتناسب 

ن التسریح الجماعي نتیجة تعدیل في بنود العقد، حیث یتم وقد یكو والأوضاع المستخدمة، 

هذا التعدیل من ظرف واحد أي من طرف صاحب العمل، الذي یقابله رفض العامل، هذه 

  .1الحالات كلها اعتبرت بأنها مبررات تسریح جماعي لأسباب اقتصادیة

ن عدم م) التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة(ونظرا لما قد یلحقه هذا الإجراء 

استقرار في مناصب العمل ووضعیة العمال على السواء، أدى بالدولة إلى التدخل 

  .31- 75بمقتضى القانون السابق الذكر 

المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ابتداءا من سنة 

سي لیضع أحكاما مقیدة لهذه العملیة، كما نص المشرع الجزائري في القانون الأسا 1975

العام للعامل على هذا الإجراء بأنه یمكن للمؤسسة المستخدمة أن تخفض عدد 

المستخدمین إذا برزت دوافع اقتصادیة حتمیة، وذلك بناءا على عملیات تسریح فردیة 

أو أي توظیف جدید،  وذلك  إضافیةمتزامنة، یمنع فیها على المؤسسة تطبیق ساعات 

قلیل من عد التسریحات الضروریة، كاللجوء إلى بعد نفاذ جمیع الوسائل الكفیلة بالت

المسبقة على التقاعد، ثم نقل المستخدمین إلى  الإحالةتخفیض ساعات العمل الجزئي أو 

مؤسسات مستخدمة أخرى، إذ یستفید العمال المعنیون بهذا التسریح من تعویضات 
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ن أجل تقلیص الاخطار المسبق والعطل المدفوعة الأجر وتعویضات التسریح الجماعي م

  .1عدد المستخدمین

منه تحت عنوان  )31- 75الأمر ( إذ جاءت الفقرة الرابعة من القسم الثالث

  :على الآتي 37لتنص المادة ) التسریح الجماعي(

تتعرض المؤسسة لخفض النشاط یتطلب تقلیل عدد المستخدمین أو  عندما" 

إجراء تعدیلات تكنولوجیة هامة أو إعادة تحویل الإنتاج، یجوز لها القیام بالتسریح 

  :الجماعي لكل مستخدمیها أو جزء منهم ضمن الشروط المدرجة فیما یلي

تأكد من صحة رفع الأمر إلى مفتش العمل والشؤون الاجتماعیة الذي علیه أن ی

  .الدواعي التي تتمسك بها المؤسسة

على صاحب العمل بعد صدور الإذن من مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة 

  وبالاتفاق مع ممثلي العمال، أن یشرع في التسریح مراعیا

  .العمال من ذوي الأقدمیة*  :الترتیب الآتي

الذین یعیلون أقل ما یمكن من الأشخاص ومن ذوي  العمال* 

  ).قدماء المجاهدین العاجزین بدنیا(الید العاملة بالأولویة 

  .یمكن أن یكون قرار مفتش العمل موضوع طعن لدى الوالي

المتعلق بالشروط العامة  31-75إن النص على التسریح الجماعي في الأمر 

دون تطبیقه میدانیا لحصره في ) انوني لهوجود ق(لعلاقات العمل في القطاع الخاص 

                              
، ص 2003، الطبعة )الجزائر(الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر رشید واضع، علاقات العمل في ظل : 1

169-170. 
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یمكن أن یكون له تفسیر، فالقانون یجب  )عدم وجود میداني(القطاع الخاص الضعیف 

أن یكون متكاملا، إذ لو أهمل ادراج النص على التسریح الجماعي ضمن صور إنهاء 

  .1علاقة العمل غیر محددة المدة لاعتبر ذلك فراغا قانونیا

  12-78تسریح لسبب اقتصادي في قانون ال: الفرع الثاني

صدر القانون  1978أوت  15المؤرخ في  12-78بموجب القانون رقم 

الأساسي العام للعامل وأحدث تغییرا جذریا في قوانین الاستخدام، إذ كان یهدف إلى توحید 

الأنظمة الاستخدام عموما، ربما تجسیدا للفكر الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك، وبهذا 

فقد شمل میدان تطبیقه سائر الأعوان بمختلف فئاتهم ومختلف المؤسسات والقطاعات إلا 

وهم العمال الذین یشتغلون لحسابهم الخاص، ولقد خصص ما استثنه المادة الأولى منه، 

للتسریح لسبب  96، 95، 3، 1، 94، 92/6القانون الأساسي العام للعامل المواد 

وردت ) التسریح لتخفیض عدد المستخدمین(عبارة  92/6فاستعملت المادة  ،اقتصادي

  .96، 95، 94نفس العبارة في المواد 

) التسریح الجماعي(من عبارة  31-75وهكذا تغیر المصطلح المستعمر في أمر 

  ).التسریح لتخفیض عدد المستخدمین(إلى عبارة 

من ) 96-95-94- 92(مذكورة إن هذه الصورة من الإنهاء الواردة في المواد ال*

تخص علاقة العمل في القطاع الخاص أساسا باعتبار أن القانون ) 78-12(القانون 

الأساسي العام للعامل هو القاعدة الأساسیة أو بعبارة أخرى میثاق قوانین الاستخدام، ذلك 

والأمن منه على أن الدولة تؤمن الاستقرار  10أنه بالنسبة للقطاع العام، أشارت المادة 

وعدا غیر صحیح عملیا خاصة وأن المادة الثانیة من لجمیع العمال، وإن كان یبدو 
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نصت على إمكانیة تمدید أحكامه المتعلقة بالتسریح  09-94المرسوم التشریعي 

  .الاقتصادي إلى أجراء المؤسسات و الإدارات العمومیة

قات العمل المتعلق بعلا 27/02/1982المؤرخ في  06-82صدر القانون رقم 

منع  7/1الفردیة والذي جاء تطبیق لأحكام القانون الأساسي العام للعمل، فأكدت المادة 

على وضع عقد عمل لمدة غیر محددة المدة لأجل ضرورة استقرار الوظیفة وضمانها، 

على حالات انتهاء علاقة العمل فذكرت حالة الفصل للتقلیل  68وبالمقابل نصت المادة 

صاحب العمل بتسبب قرارات  68وألزم المشرع بموجب المادة مین، من عدد المستخد

بشأن الإنهاء في حالة الفصل، وتحدید آجال الاستئناف والهیئات التي یمكن اللجوء إلیها 

  .هذا الإجراء كل ذلك لحمایة العامل

وخصص فصلا كاملا لموضوع التسریح  302-82بعد ذلك صدر المرسوم 

الفصل الثاني من الباب الثالث مجسدا بذلك ما تضمنه نص  لتقلیل عدد المستخدمین هو

  .12-78من قانون  94المادة 

تضمن  1985مارس  23أما بالنسبة للموظفین فإنه وبعد صدور المرسوم 

القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة وبالرغم من أن 

احتفظت له بالاسم منه  5/1نه فإن المادة في عنوا" عامل"المرسوم الأخیر استعمل كلمة 

 بالإدارةوأكد هذا المرسوم على العلاقة التنظیمیة التي تربط الموظف " موظف"التقلیدي له 

والمتسمة بالاستقرار، وعلیه لم تجعل التسریح لتقلیل عدد العمال صورة من صور إنهاء 

توحید أحكام الاستخدام ل هو علاقة العمل مع أن الهدف من القانون الأساسي العام للعام

وبدون شك راعى المشرع خصوصیة كل فئة، وبعدها حدث ما حدث، اضطرابات شعبیة 

سیاسیة التقشف التي انتهجتها الحكومة نتیجة انخفاض : نتجت عن أسباب عدة منها

ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائیة للمواطنین نتیجة لتجمید الأجور، وأدت  سعر البترول
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توقف التصنیع : التي كان من آثارها 1988أكتوبر  05إلى ما یعرف بحوادث  كلها

ضعف الإنتاج الفلاحي، قلة مردودیة المؤسسات الاقتصادیة التي وصل عجزها إلى ما 

 19إلى  1970وارتفعت دیون الجزائر من ملیار دولار سنة ملیار دینار،  110یقارب 

 سیما لدى الشباب، كشف نقائص القطاع ارتفاع البطالة لا( 1988ملیار دولار سنة 

  ).العام، تخزین المواد الأساسیة، سوء تموین السوق واقع الأسعار

الذي اتجهت بموجبه الدولة من  1989وهكذا طویتالمرحلة بصدور دستور 

الاقتصادي الاشتراكي إلى النظام اللیبرالي أو ما یسمى باقتصاد السوق، وتغیر النظام 

إلى مجرد منظمة ومراقبة لنترك المجال للقطاع الخاص ولفكرة العقد دورها عن مسیرة 

شریعة المتعاقدین ووسیلة للتوظیف لتظهر مرحلة أخرى خاصة بقانون العمل بدأت في 

  :1التسعینات على النحو الذي سنتابعه كالآتي

  

  

  

  

  

  .بلورة الفكرة 1990مرحلة ما بعد : المطلب الثاني
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قانون حمایة و إحداث توازن ما  1990فترة ما قبل قانون العمل في اللقد كان 

استمراریة نشاط (، والجانب الاقتصادي )حمایة مقررة للعامل(بین الجانب الاجتماعي 

وتغیرت الظروف ابتداءا من الأحداث التي شهدتها الجزائر أواخر ) صاحب العمل

مختلف القوانین الأخرى الثمانینات وكان لذلك أثره على القاعدة الأساسیة وهي الدستور ثم 

ومنها قانون العمل، فكان من الضروري أن تتلاءم أحكام قانون العمل مع الوضعیة 

ثلاثة قوانین أساسیة تتعلق ) 3(السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة، وصدر 

من بین التعدیلات بالعمل وهكذا جسدت فكرة الواقعیة التي یتمیز بها قانون العمل، 

یة استبدلت عبارة علاقة العمل بعقد العمل واعطاء الاتفاقیات الجماعیة أكبر الجوهر 

  .1كمصدر أساسي لقانون العمل

بالنسبة 90-11خاصة  1990من خلال قوانین العمل لسنة ناقص  تطور: الفرع الأول

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وتسویتها، لم تتضمن أحكامه  90-02لقانون 

ا یصور الإنهاء، ولم تتعرض بالتالي للتسریح لسبب اقتصادي، فهل یمكننا فصلا خاص

یعد نزاعا " التي عرفت النزاع الجماعي في العمل بأنه  2أن نفهم ضمن من نص المادة 

جماعیا في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة 

امة للعمل، ولم یجد تسویته بین العمال والمستخدم والمهنیة في علاقة العمل والشروط الع

: المتعلق بمفتشیة العمل 03-90أما فیما یخص القانون -. 2..."باعتبارهما طرفین في 

  .3إلى التسریح لسبب اقتصادي الإشارةلم یتضمن بدوره 
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المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل إلى ذلك،  04-90ولم یشیر القانون 

ولكنه تضمن تنظیما مهما یتعلق بتشكیل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة 

  .1)39، إلى 36، 25إلى  20ثم  8، 7المواد (واختصاصها 

علاقات  وبعد شهرین من صدور هذه القوانین الثلاث، صدر قانون رابع یخص

، لكنه كان من الجید أن یسبق هذا 1990أبریل  21المؤرخ  11-90العمل هو القانون 

  .القانون المتضمن الأحكام العامة لعلاقات العمل للقوانین الثلاثة المذكورة

الفرع الثالث منه لانهاء علاقة العمل فنصت المادة  11-90لقد خصص القانون 

  :العمل في الحالات الآتیةننتهي علاقة : "منه على أنه 66/6

  .2"التسریح للتقلیل من عدد العمال...

من القانون  68نقلت عن المادة  66إن الحالات التي تضمنتها نص المادة 

المشار إلیها سابقا، وأضیفت إلیها حالة واحدة هي حالة إنهاء النشاط القانوني  82-06

یطة الاقتصادیة، الاجتماعیة تعكس الظروف المح الإضافةللهیئة المستخدمة، إن هذه 

والسیاسیة، وتعبر عن نیة المشرع في الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد 

السوق، فبعدما اتخذت إجراءات لصالح المؤسسة حیث كانت تمول عن طریق میزانیة 

فظهرت فكرة تطهیر المؤسسات التي كانت من أهداف المخطط الخماسي الدولة، 

بمعزل عنها انتشرت الخوصصة عبر العالم ولم تكن الجزائر عد ذلك ، وب1997- 1993

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، لیأتى بعد ذلك تفریغ  22-95فصدر الأمر 

                              
 .المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 1990نوفمبر  06المؤرخ في  04-90قانون : 1
 .المتعلق بعلاقات العمل 1990أبریل  21المؤرخ في  11-90قلنون : 2
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وتسریحهم قبل إجراء عملیة الخوصصة وقبل صدور المؤسسات العامة من عمالها، 

  .091-94المرسوم التشریعي الخاص بالتسریح الاقتصادي رقم 

  09-94اكتمال المسار بصدور المرسوم التشریعي : الفرع الثاني

وتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة  1994ماي  26صدر ها المرسوم بتاریخ 

الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إداریة لأسباب اقتصادیة، وهكذا استعملت عبارة 

إن هذا الاستعمال تنقصه  لأول في تشریعات الاستخدام،" فقدان العمل لأسباب اقتصادیة"

الدقة في التعبیر فعبارة فقدان العمل بصفة لا إداریة، ویكفي عنونة موضوع النص بفقدان 

لأن في كلمة تسریح ) التسریح لسبب اقتصادي(العمل لأسباب اقتصادیة أو بدقة أكثر 

ن مرونة وخفة مقارنة مع كلمة عزل أو فصل وإن كانت كلها تؤدي معنى الإنهاء، ثم إ

 بإرادةزائدة بل لا تجسد إحدى خصائص كلمة تسریح الذي یتم " بصفة لا إداریة"كلمة 

صاحب العمل، فهناك إرادة موجودة إذن تتجسد في من له سلطة الإنهاء والحكم الوحید 

أساسا  لإرادتهوجود السبب الاقتصادي، فكلما أخذن إرادة العامل الذي لا دخل في تقدیر 

إذن كان من الأحسن " فقدان العمل بصفة لا إداریة"تسریح إلیه في الإنهاء لینسب ال

بكونه یتوقف كلیة على مبادرة صاحب العمل، " التسریح لسبب اقتصادي"استعمل عبارة 

وتظهر سلطته من المبادرة به إلى تبلیغه، فهو الذي ینظم المقابلة المسبقة للتسریح، 

وأخیرا فإن تبلیغ التسریح للعامل الذي ویحضر مشروعه، كما علیه أن یعلم مفتش العمل، 

، بل أكثر من وبإرادتهلا إرادة له في الإنهاء ویتم بموجب قرار یتخذه صاحب العمل وحده 

  .2الإراديعن طریق الذهاب  بإرادتهذلك فإن العامل ذاته یمكن أن یخرج من العمل 
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  .تعریف التسریح لسبب اقتصادي: المبحث الثاني

من صور إنهاء عقد العمل غیر المحدد المدة، إذا كان أدرجت كلمة تسریح ض

الاتفاق على أن السبب الاقتصادي لیس بالضرورة سببا خارجیا، مستقلا عن إرادة 

صاحب العمل، ذلك أن الأسباب الهیكلیة وعملیات التركیز والتخصیص وتحول النشاط  

ا، وبهذا سیدرج في هي أسباب اقتصادیة حقا، ولكن لإرادة صاحب العمل دورا هاما فیه

هذا المبحث التعریف اللغوي والاصطلاحي لكلمة تسریح وإتباعه بالتعریف القانوني 

  .1والفقهي

  .تعریف اللغوي والاصطلاحي لسبب اقتصادي للتسریح: المطلب الأول

یمكن إدراج مفهوم كلمة تسریح أنه فصل أو تسریح عامل أكثر من عاملین *

دفعة واحدة أو یمكن القول أنه إجراء یتخذه صاحب العمل عندما یتعرض لصعوبات مالیة 

أو تجاریة أو تقنیة تفرض علیه التخفیف أو التقلیل من من عدد العمال، لكن هذا المفهوم 

أسبابه وأسسته من ناحیة، وتعریف مفهوم كلمة التسریح مبسط لتوضیح هذا الإجراء وبیان 

  .2سواء اصطلاحا أو الأسباب التي أدت إلى هذا التسریح

  .تعریف التسریح لغة واصطلاحا: الفرع الأول

في اللغة العربیة فعل فصل أو سرج، ومن الفعل " Licencier"یقابل فعل 

حدوث عملیة الفصل أو  وهي كلمة تدل على" Licenciement"المذكور جاءت كلمة 

أي " licenciement"أن كلمة ویتضح من ذلك " action de licencier"التسریح 

التسریح إنما تدل على الفصل المتجرد من البواعث التأدیبیة، في الوقت ذاته الذي تثیر 
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وتجتمع هذه الكلمات على معنى "  في معنى العزل التأدیبي" Révocation"فیه كلمة 

ینظمها جمیعها وهو المعنى المادي ذاته الذي الذي یهدف إلیه المشرع ألا لغوي واحد 

أو التنحي وهي جمیعا مترادفات لمعنى واحد ولكنها فیما بینها على  الإبعادوهو الترك أو 

  ..."نوع هذا المعنى والطریق المؤدي إلیه 

ه عمل انفرادي بموجبه یبدي صاحب العمل إرادت: "أما اصطلاحا فیعرف بأنه

  ".لإنهاء عقد العمل غیر محدد المدة

  :ومن هذا التعریف تستنتج عناصر التسریح كالآتي

  .الطابع الانفرادي للتسریح: أولا

إن التسریح عمل انفرادي، یتخذه صاحب العمل بمبادرته، ولا تتوقف صحته على 

  .التقاعدقبول العامل، وبهذا الطابع یتمیز عن الاستقالة وعن الفسخ الاتفاقي وعن 

  .الطابع الإرادي للتسریح: ثانیا

إن التسریح للعمل الانفرادي هو عمل قانوني، إذن هو عمل إرادي، فبدون إرادة 

صاحب العمل لا یكون هناك تسریح، لقد تمسك الفقه أحیانا مفكرة أن التسریح لا ینتج 

م التمییز دائما عن عمل إرادي من صاحب العمل وفي الواقع، یتضح أنه كان من اللاز 

بمعنى الإرادة المتمثلة في استعمال أهلیة الفسخ الانفرادي لعقد العمل، بین إرادة التسریح، 

  .وإرادة وضع حد لعلاقة العمل

  .یخص التسریح العقد غیر محدد المدة: ثالثا

لا یتعلق التسریح بالعقد المحدد المدة، لأننا نكون بصدد فسخ لعقد  العمل، و لا 

ربة بالنسبة للعقد غیر محدد المدة، ذلك فترة التجربة هي عملیة من خلالها حتى بفترة التج
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تتأكد كفاءات شخص ما وتسمح بوضعه في المكان المناسب، فهي مقررة لحاجة عملیة، 

یحكمها نظام خاص، وتختلف عن التربص الذي هو فترة دراسة وتطبیق تفرض على 

  .المترشحین لبعض الوظائف

ثم استبدلها في المرسوم " الدافع الاقتصادي"الجزائري عبارة لقد استعمل المشرع -

  ".السبب أو الأسباب الاقتصادیة"المذكور سابقا بعبارة  09-94التشریعي 

  تعریف السبب: الفرع الثاني

إلى " Motif"إلى السبب، الدافع والباعث، وترجمت كلمة "cause"ترجمت كلمة 

التمییز بین الكلمتین من الجانب الاصطلاحي،  الدافع والباعث والحافز، إذ حاول البعض

أو القانونیة أي العناصر التي لها وجود مادي أو عیني، فقصد بالسبب المعطیات الواقعیة 

وهي التي تبرر اتخاذ القرار، أما الدافع فهو على العكس من ذلك شخص، وینتج عن نیة 

یق للسبب الاقتصادي وتطبورغبة مصدر القرار، فهو یكشف عن الغرض الذي یریده، 

 كانخفاض(فإن مجموع الحالات التي جعلت صاحب العمل یتدخل لیعد مشروع التسریح 

  .)الخ...وسائل تكنولوجیة،  إدخالالإنتاج، النشاط، تحویل 

تعتبر أسباب اقتصادیة، أما الدافع فیتمثل في الهدف من إجراء التسریح 

وبالرغم من هذا الاختلاف بین العبارتین على المشروع، الاقتصادي ویتجسد في المحافظة 

نفس المعنى وهم بصدد تعلیقهم على موقف " cause"فإن الكثیر من الفقه اعتبر لكلمتي 

وإذا كان ذلك یصدق على الكلمتین فمن " cause"المشرع الفرنسي الذي استعمل كلمة 

نونیة التي أدت إلى الأفضل التمییز بینهما باعتبار السبب مجموع المعطیات الواقعیة والقا

  1اتخاذ إجراء التسریح وأن الدافع یبقى یعبر عن الهدف المرجو من هذا الإجراء
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  .التعریف القانوني للتسریح: المطلب الثاني

في فرنسا،  1975حدث إصلاح النظام القانوني للتسریح لسبب اقتصادي سنة 

بإلغاء الرخصة  المتعلق 797-86بموجب القوانین  1986وأعقبته عدة إصلاحات في 

المؤرخ في  549-89المتعلق بإجراءات التسریح، ثم القانون  1320-86الإداریة رقم 

، المتعلقة بالوقایة من التسریحات الاقتصادیة والحق في التحول، لقد 1989أوت  02

 وإجراءاتعدلت هذه القوانین بعمق أحكام قانون العمل المتعلق بالرقابة على الشغل 

، على 321-1اقتصادي، ثم تقدمت بتعریف قانوني، فنصت في المادة التسریح لسبب 

یعتبر تسریحا لسبب اقتصادي، ذلك التسریح الذي قام به صاحب العمل لسبب أو " أنه 

لمیقة یشخص العامل والناجم عن إلغاء الوظیفة أو تحویلها أو نتیجة لعدة أسباب غیر 

مشاكل اقتصادیة أو تحولات لتعدیلات جوهریة لعقد العمل المترتبة خاصة عن 

  ".وجیةتكنول

تضمنت  1989أكتوبر  4و  1وقد أعقبت هذا النص مناشیر وزاریة صدرت في 

توضیحات وتحلیلات خاصة بتلك المادة، لقد سمح لهذا التعریف للقاضي بمراقبة الأسباب 

... ، من تضییق أسباب انتهاء عقد العمل)4321-1(الاقتصادیة المقدمة وفقا لنص 

بعاد أسباب مختلفة للتسریح اعتبرت في وقت ما تابعة للتسریح لسبب اقتصادي لقد وإ 

تضمن التعریف ثلاثة عناصر أساسیة، فهو تعریف متعدد المعاییر ویمكن متابعتها على 

  :النحو الآتي

  .العنصر السلبي الغیر متصل بشخص العامل: الفرع الأول

غیر المتصل بشخص "وبموجبه فإن التسریح لسبب اقتصادي هو ذلك التسریح 

بمعنى أن یكون أجنبیا عنه، وباعمال المعیار السلبي نبعد السبب التأدیبي، " العامل
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المرض المستمر، عامل     والسبب الشخصي وبالمقابل یمكن أن یغطي هذا التعریف 

  .ادي الجماعيالتسریح الاقتصادي الفردي والتسریح الاقتص

  .العنصر الناجم عن المشاكل الاقتصادیة والتحولات التكنولوجیة: الفرع الثاني

إن التسریح لسبب اقتصادي یرتبط بالسبب المباشر للتسریح وعلیه ففي في حالة 

إلغاء الوظیفة أو تحویلها یجب أن یعني السبب الاقتصادي بالضرورة إلغاء الوظیفة، وفي 

أو التعدیل الجوهري، قد حالة تعدیل جوهري للعقد یجب أن یكون إلغاء الوظیفة، التحویل 

قد یضع حدا في تكییف " مشاكل اقتصادیة وتحولات تكنولوجیة ناجم عن"إن هذا المعیار 

رفض العامل التعدیل الجوهري وما إذا كان شخصیا أو اقتصادیا، بمعنى أنه في حالة 

  د=.تزامن الأسباب الشخصیة والأسباب الاقتصادیة فالعبرة بالسبب الأصلي

  .يالعنصر الناجم عن تعدد حالات التسریح الاقتصاد: الفرع الثالث

" 1989المشاكل الاقتصادیة والتحولات التكنولوجیة ابتداء من "لقد حلت عبارة 

ویجب أن " الأسباب الاقتصادیة الظرفیة والهیكلیة"كما سبق الإشارة إلیها محل عبارة 

تكون هذه المشاكل الاقتصادیة الجدیة لتبریر التسریح الاقتصادي، ویقدر السبب وقت 

ت التكنولوجیة صور منها، تجدید وسائل التسییر، إدخال إنهاء عقد العمل، وللتحولا

إدخال تقنیات جدیدة، وبذلك تعددت حالات السبب الاقتصادي، الإعلام الآلي بوكالة ما، 

وعلى الرغم من أهمیة هذا التعریف فإن غموضا اكتنفه، فإلى جانب تحریره في أسلوب 

  .1ذي طابع ثقیل فهو تعریف بالسلب

  تعریف الفقهیةال: المطلب الثالث
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العبرة من التقلیص أن یكون جماعیا ولأسباب اقتصادیة بحثة، یستبد بذلك انتهاء 

علاقة العمل لأسباب أخرى، فهو إن كان یتم على شكل تسریحات فردیة، یتخذ قراره بعد 

تفاوض جماعي یجب أن یكون مبنیا أساسا على صعوبات اقتصادیة، مالیة وتقنیة، وهو 

، یمكن تصنیف هذا التعریف إلى 1جراء و إلا كان تعسفیا أو باطلاما یبرر هذا الإ

  :نوعین

  .التعریف التقلیدي: الفرع الأول

مع مكان منصوصا في القانون ومطبقا من القضاء، ربط البعض التسریح  تماشیا

یعتبر تسریحا لسبب اقتصادي ذلك الذي : "لسبب اقتصادي بإلغاء الوظیفة وعرفه بأنه

یهدف إلى إلغاء الوظیفة المشغولة من العامل، حتى ولو أن عدد عمال المؤسسة لم 

ء الوظیفة فأدرجوا تحت هذه الأسباب لكنهم وسعوا من أسباب إلغا..." یتغیر بالكامل

  الخ ...صنف الطلبیات، المشاكل المالیة، إعادة تحویل ورشة، إعادة الهیكلة 

بمعنى أن یكون السبب إما من طبیعة ظرفیة أو من طبیعة هیكلیة، ثم إن إلغاء 

الوظیفة، كما یرجع من حیث أسبابه إلى اعتبارات اقتصادیة، یمكن أن یرجع إلى 

  .غیر اقتصادیة، كالحالة الصحیة لصاحب العمل أو وفاته اعتبارات

  التعریف الحدیث: الفرع الثاني

فقهاء قانون العمل الفرنسي عدة معاییر لتحدید السبب الاقتصادي اعتمد 

منطلقین من السبب الشخصي للتسریح لتحدید ماهیة السبب الاقتصادي وتمییزه، وبهذا 

اعتبروا اقتصادیا كل التسریحات غیر المسببة بأسباب تخص العامل أو سلوكه، وعن 

ب الاقتصادي من الخارج فإن حدود كیفیة التمییز یرون بأنه إذ ما تم البحث عن السب
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إذا فحصت من الداخل فإنها تسمح السبب الاقتصادي تتداخل مع أسباب التسریح، إما 

بتمییز السبب الاقتصادي عن السبب الشخصي وفي كلا الحالتین فإن المتفحص فیهما لا 

ت یمكن أن ینسى تسجیل حركیة السبب الاقتصادي، یمكن القول أن إلغاء الوظیفة لیس

بالضرورة تسریحا لسبب اقتصادي، ویمكن القول كذلك بأن التسریح لسبب اقتصادي لا 

یفترض بالضرورة إلغاء الوظیفة، وعلى الرغم من الملاحظات یبقى المحور الرئیسي 

للتسریح لسبب اقتصادي، وبعبارة أخرى یمكن استعماله كمعیار ضروري لوصف التسریح 

، لقد استعان القضاء الإداري والعادي تقلیدي بهذا وما إذا كان لسبب اقتصادي أم لا

ولهذا على القاضي  المعیار، وحتى في حالة إعادة الهیكلة نتیجة مشاكل اقتصادیة،

  .الوظیفةالبحث في حقیقة إلغاء 

  .التسریح لسبب والصور الأخرى للإنهاء: المطلب الرابع

ن صور الإنهاء حتى تمل مفهوم التسریح الاقتصادي یتعین علینا تمییزه ع

الأخرى الإرادیة والغیر إرادیة، وسنركز على صورة إنهاء العقود غیر محددة المدة باعتبار 

  .أن التسریح لسبب اقتصادي یفترض إنهاء عقد عمل غیر محدد المدة

كما یختلف التسریح لسبب كصورة من صور إنهاء عقد العمل غیر محدد المدة 

أمل من العامل اقدیة قائمة بالرغم من عدم تقدیم أي عن الوقف، حیث تبقى العلاقة التع

وقصد به " تعلیق عقد العمل"لصالح المستخدم وقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح 

  .1وقفة لمدة معینة ولأسباب محددة
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، وبعد انتهاء سببها أو 11-90من القانون  64ذكرها المشرع في نص المادة 

نون إلى منصب عمله أو إلى منصب عمل مماثل أو قد ظرفها یعاد إدراج العامل بقوة القا

  .یسرح تأدیبیا

إذ قسمها البعض إلى خمسة أقسام رئیسیة وأرجعها آخرون إلى ثالثة أنواع من 

الاستقالة، الوفاة، التقاعد، الفسخ الاتفاقي، (الأسباب القانونیة العادیة و إدراج تحتها 

نونیة العارضة و إدراج تحتها التسریح ، الأسباب القا)العجز الكامل والظرف الطارئ

  .1التأدیبي، الأسباب الاقتصادیة التقنیة

  .التسریح لسبب اقتصادي بالنسبة للاستقالة: الفرع الأول

حق العامل في قطع علاقة العمل قبل بلوغه السن "لقد عرفت الاستقالة بأنها 

القانونیة دون تعلیق قبولها على صاحب العمل، فهي حق معترف به للعامل، هذا ما 

المتعلق بعلاقات العمل الفردیة، إن هذا الحق هو  11-69من القانون  68أكدته المادة 

ن خلاله لصاحب العمل عن نیته في وضع حد عمل انفرادي من العامل الذي یعلن م

للتعاون معه لأسباب شخصیة،  وهنا یبدو التمییز واضحا ما بین الاستقالة التي ترجع  

إلى إرادة العامل ورغبته الشخصیة وبین التسریح لسبب اقتصادي والذي مرءه إرادة 

  .صاحب العمل

استقالة، وعلیه فإذا ما ومع ذلك فإن كل إنهاء بمبادرة العامل لا یكیف على أنه 

بسبب خطأ فادح ارتكبه صاحب العمل، فإن الإنهاء لیس استقالة،  بالإنهاءبادر العامل 

  .بل هو تسریح
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إذ یتمیز التسریح لسبب اقتصادي الذي هو إجراء منظم عن الاستقالة التي 

شرطي احتفظت بطابعها التعاقدي والتي یشترط بسببها ولا تقدیمها في شكل معین ما عدا 

الاخطار وعدم التعسف، وبالمقابل فإن التسریح لسبب اقتصادي یحبب أن یبرر بأسباب 

وذلك بضرورة إعداد مخطط ) ، السابق الذكر11-90من القانون  69اقتصادیة م

مفتشیة العمل ثم تبلیغ  إعلاماجتماعي من صاحب العمل، استشارة لجنة المؤسسة 

  .ومعقدة بعكس إجراءات الاستقالة بسیطة وسهلة التسریح والاخطار، فهي إجراءات طویلة

  :التسریح لسبب اقتصادي بالنسبة للتسریح التأدیبي: الفرع الثاني

یعتبر التسریح التأدیبي من بین الأسباب العارضة التي نص علیها المشرع 

الجزائري وفي تعریف أحمیة سلیمان للتسریح التأدیبي على أنه یعتبر التي یكاد یجمع 

عیتها كل من الفقه والقضاء والتشریع على حد سواء، حیث یعترف في مختلف على شر 

وفصل العامل الذي یثبت في حقه ارتكاب   إیقافهذه المصادر لصاحب العمل یحق 

خطأ جسیم أثناء قیامه بعمله أو بمناسبة ذلك، إلا أن الحلاف الملاحظ على آراء الفقهاء 

و في تحدید طبیعة ونوعیة الخطأ المهني وأحكام القضاء، وادعاء أصحاب العمل، ه

  .1الجسیم یشكل سبب جدي وحقیقي

یتخذ التسریح التأدیبي بمبادرة من صاحب العمل وفي هذا یشبه التسریح لسبب 

اقتصادي لكن یختلف معه في كون التسریح التأدیبي ناجم عن أسباب شخصیة متصلة 

أسباب لأسباب اقتصادیة فمرده  بشخص العامل وارتكاب العامل خطأ جسیم، أما التسریح

الاقتصادیة أو الهیكلیة، وإذا كان البحث طویلا في تحدید ماهیة السبب الاقتصادي فإن 

تقدیر الخطأ الجسیم صعب الاعمال، ذلك أن صاحب العمل قد یستنثر وراء عدم الكفاءة 
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الاقتصادي المهنیة أو عدم الانسجام مع أحد الزملاء في العمل أو حتى وراء السبب 

  .1معنى ذلك تسریح مقنع

  .التسریح لسبب اقتصادي بالنسبة للإحالة إلى التقاعد: الفرع الثالث

إحالة العامل إلى "... على أنه  94/10 یعرف التقاعد في المادة من قانون

سنوات قبل السن القانوني الإحالة على ) 10(التقاعد بصفة مسبقة بفترة قد تصل إلى 

یولیو  23المؤرخ في  83/12، من القانون رقم 7، 6، 5التقاعد كما هو محدد في المواد 

غل لكون هذا إذ یعتبر النظام من مستجدات عالم الش)" قانون الخاص بالتقاعد(1983

الأخیر لم یعرف في التشریع الجزائري من قبل نظرا لطبیعة النظام الذي كان سائدا والذي 

ولهذا أورد المشرع الجزائري شروطا ، كان معادي لكل قانون قد یمس الطبقة العاملة

من المرسوم التشریعي  07أساسیة من أجل الإحالة إلى التقاعد والتي حددتها المادة 

  .2سنذكرها في الفصل الثاني بالتفصیلتي وال 94/10

ولهذا فیعتبر التمییز بین التسریح لسبب اقتصادي عن الإحالة إلى التقاعد -

أو یحال علیها إذ ) 1996تعدیل (سنة  55العادیة التي تتخذ بطلب من العامل إذ بلغ 

ب وقد تكون بمبادرة من صاحسنة فقدم خدماته لصاحب العمل لمدة محدودة،  60بلغ 

العمل وكذلك في حالة لجوئه إلى التخفیض العددي بعماله كإجراء مسبق، إن الإحالة إلى 

التقاعد  لا تكون مسببة وإنها یجب على المستخدم احترام شرطي السن والخدمة وإلا 

اعتبر الإجراء تسریحا وخضع للقواعد الشكلیة والموضوعیة للتسریح، بمعنى التسریح 

  .3مقنع
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أن لمفهوم السبب الاقتصادي معنى واسعا ینتج عن الحوادث وهكذا نستخلص ب

الخارجیة للمؤسسة التي لها طابع استثنائي وغیر متوقع، وعند حدوثها تحترم المؤسسة 

عن قطاع  بتعدیل طریقة استغلالها العادي، كما ینتج عن فقدان بعض الزبناء، التخلي

إن ذلك لا یعني لا یعني أن  إنتاج غیر مربح، نقص ملموس للنشاط، إعادة الهیكلة،

السبب الاقتصادي هو سبب أجنبي عن إرادة صاحب العمل، فالأسباب الهیكلیة وعملیات 

صاحب العمل التمركز والتخصص وتحویل النشاط هي أسباب اقتصادیة حق ولكن لارادة

  .1دور أساسي في هذه التحولات

  أسباب التسریح لسبب اقتصادي: مبحث الثالثال

یعد  التسریح لأسباب اقتصادیة ناتجا عن إعادة تنظیم وهیكلة العمل في 

المؤسسة أو بسبب اندماج عدة مؤسسات في مؤسسة واحدة، وبالتالي الاستغناء عن 

العمال، لیكون فیها صاحب العمل مقیدا ومجبرا على الالتزام ببعض الإجراءات، لا سیما 

وأن المرحلة الراهنة في الجزائر تقتضي وتفرض طلب المرافقة المسبقة من الإدارة، خاصة 

إعادة التنظیم والهیكلة، وهي تعرض باستمرار العدید من العمال لهذا الإجراء، خاصة إلى 

اللجوء إلى تجربة الخوصصة في إطار إصلاح الاقتصاد الوطني، وتنازل الدولة عن 

  .1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25تسییر أموالها بموجب الأمر 
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بحتة نتیجة أوضاع ومن خلال هذا یتضح لنا جلیا إن كانت أسباب اقتصادیة 

وضرورات اقتصادیة فرضت تقلیص أو تسریح عدد من العمال، وتنتهي بذلك العلاقة 

  .1لمحددالآجالاالتي تربطهم بصاحب العمل قبل 

 69في المادة " إلغاء إطارات"أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فإنه استعمل عبارة 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة وقصد بها إلغاء  133-66من الأمر 

 39المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص في المادة  31-75الوظیفة وعدد الأمر 

إجراء تعدیلات تكنولوجیة ) حفظ النشاط(منه بعض حالات السبب الاقتصادي فذكر منها 

فحددت  1978م صدر القانون الأساسي العام للعامل سنة ، ث)هامة، إعادة تحویل الإنتاج

منه صور انتهاء علاقة العمل وذكرت التسریع لتخفیض عدد المستخدمین ولم  92المادة 

حالات فیها وإنما خصت السلطات الوطنیة بتقدیر الأسباب الاقتصادیة وأحالت إلى  تقدم

وهذا  302- 82المرسوم  من 51نص لاحق تحدید كیفیات تطبیقها ولم یصدر المادة 

المتعلق  11-90یؤكد فكرة الظهور المحتشم للتسریح لسبب اقتصادي، ولم یقدم القانون 

، وحتى 71إلى  69بعلاقات العمل أمثله عن حالات السبب الاقتصادي في المواد 

فقدان العمل بصفة "جاء خالیا منها واقتصر على تعبیر عام  09-94المرسوم التشریعي 

والرقابة الإداریة، ) التعسف(ولذلك أثره على سلطة المستخدم " لأسباب اقتصادیة لا إداریة

  :الإعلامیة وحتى الرقابة القضائیة وسنتابع حالات التسریح لسبب اقتصادي في الآتي

  )المفهوم الواسع(حالة إلغاء الوظیفة : المطلب الأول

صد بها مجموعة یمكن إعطاء معنیین مختلفین لعبارة إلغاء الوظیفة، فقد یق

وظائف المؤسسة، بمعنى إعادة تنظیم المؤسسة ككل بحیث تعرض بعض الوظائف 

بوظائف أخرى هذا فیما یخص المعنى العتیق، أما بالنسبة للمعنى الواسع فإنه ذلك 
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التسریح الغیر مسبب بأسباب تخص شخص العامل سلوكه مسایرین ذلك ما ذهبت إلیه 

  .1التشریعات الفرنسیة

  )المفهوم العتیق(حالة إلغاء الوظیفة : الأول الفرع

یقصد بها إلغاء منصب العمل الذي كان یشغله الموظف المسرح وفي هذه الحالة 

من المنطقي اعتبار إلغاء الوظیفة شرطا ضروري یمكن لصاحب العمل أن یتمسك به 

فقد یحدد من خلال لاجراء التسریح لسبب اقتصادي، أما بالنسبة لتحدید منصب العمل، 

طبیعة الوظیفة الممارسة، مؤهلاتها ومكانتها في الهیكل، وقد یحدد تحدیدا تجمیعیا یتمثل 

في إدراج كل العناصر الأساسیة لعقد العمل مهما كانت، ویبدو أن القضاء نحو التحدید 

  :یةتسریحا لسبب اقتصادي حالات إلغاء الوظیفة في الأمثلة الآتالأخیر، وهكذا اعتبرنا 

  .إلغاء وظیفة عامل بسبب التكالیف المرتفعة لبعض الإصلاحات المطلوبة-

الناجم عن مشاكل مؤسسة موضوعیة تحت ) منصب عمل(إلغاء وظیفة عمل -

  .التصفیة القضائیة

  .إلغاء الوظیفة لانخفاض نشاط المؤسسة-

رفض عامل أو أكثر تعدیل جوهري لعقد العمل، هذا التعدیل الذي فرضه -

وبالمقابل لا تعتبر تسریحا لسبب . العمل، لسبب غیر متصل بشخص العاملصاحب 

  .یرجع بسببه إلى سن العامل لأنه عنصر متصل بشخصهاقتصادي، التسریح الذي 

لقد جعل البعض من إلغاء الوظیفة الصورة الوحیدة للتسریح لسبب اقتصادي -

ویطرأ هذا الأخیر بالأسباب  واعتبروه المعیار الأصل والوحید لتعریف السبب الاقتصادي،
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الطارئة على المشروع بمعنى الظرفیة منها فقط دون تلك التي یكون لارادة صاحب العمل 

  .1)الهیكلیة(دورا فیها 

  )الأسباب الهیكلیة و الظرفیة(المفهوم الواسع للسبب الاقتصادي : الفرع الثاني

لا یرجع إلى  یتضح من خلال التسریح لسبب اقتصادي هو ذلك التسریح الذي

شخص العامل وإنما یشمل التسریحات الناجمة عن سبب اقتصادي ظرفي أو هیكلي، 

بمعنى أن الظروف الاقتصادیة الطارئة التي تفرض على صاحب العمل إعادة تنظیم 

مشروعه، إلغاء بعض المناصب أو تعدیلها، أو قد یكون سببها مسائل تنظیمیة كالتي 

  .2على المشروع من أجل تحسین الإنتاجیة بإرادتهیدخلها صاحب العمل 

وبالرجوع إلى الدراسات أو القوانین التي تناولت موضوع تجدها تمیز بین نوعین 

من الأسباب، یتمثل النوع الأول، في الأسباب الاقتصادیة الظرفیة أي تلك الضغوط 

إعادة تنظیم الخارجیة عن إرادة صاحب العمل، أما الثانیة الأسباب الاقتصادیة الناتجة 

في مؤسسة  وهیكلة العمل في المؤسسة، سواء كان ذلك من جراء تجمیع عدة مؤسسات

واحدة أي حالة الاندماج، أو تجهیز المؤسسة بوسائل وطرق أو أجهزة عمل حدیثة ذات 

لزیادة الإنتاج والمردودیة وتقلیل التكالیف وتسهیل عملیة الآلیات آلیة وتكنولوجیة متطورة، 

  .3یة وخاصة في عصرنا الحاليالالكترون

وبالرغم من هذا التداخل الموجود ما بین السببین الظرفي والهیكلي وعدم وجود 

التسریح وبالتحدید معیار یفصل بینهما، فإن للمعیار الزمني أهمیة فیما یخص إجراءات 

 السلطة الإداریة المختصة، إذ وإعلانفي الأجل المقرر ما بین استشارة لجنة المؤسسة 
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ویتضح من خلال هذا أن هي أكثر طولا في التسریح الاقتصادي من طبیعته الهیكلیة، 

التسریح لإعادة هیكلة مؤسسة ما فإنها ناجمة بعدها هي دائما نتائج إرادة صاحب العمل 

  . دون أن تظهر الأسباب الاقتصادیة للقرار بشكل واضح

لمشرع من خلال تحدید ومن خلال ما سبق یتبین أن هناك أهمیة أساسیة أولها ا

  .للسببین الاقتصادیین الظرفي والهیكلي

  السبب الاقتصادي الظرفي: أولا

تعود حالات السبب الاقتصادي الظرفي إلى المحیط الاقتصادي للمؤسسة، سواء 

كان هذا المحیط وطنیا أو دولیا، سواء تعلق بفرع من النشاط أو بمؤسسة معینة، معنى 

الظرفي مرتبط بحادث خارجي مستقل عن إرادة المعنیین ذلك أن السبب الاقتصادي 

انخفاض الطلبات، انخفاض النشاط، المشاكل من أمثلة ذلك ) صاحب العمل والعامل(

المالیة، ارتفاع تكالیف الطاقة وانخفاضها، لقد ضیق البعض من نطاق السبب الظرفي، 

لى تعدیل طرق وتطلب أن یكون حدث جد استثنائیا وغیر متوقع یجبر المستخدم ع

  .استثماره بصفة عادیة

  .الأسباب الاقتصادیة الهیكلیة: ثانیا

تدخل هذه الأسباب في إطار سلعة صاحب العمل في تغییر أو تعدیل هیكل 

المنشأة إما لمواجهة صعوبات اقتصادیة أو فنیة أو مادیة تتعرض سیر النشاط الذي 

ه من قدرة التكیف وظروف المنافسة یزاوله من خلالها، وإما لتهیئة الوسائل التي تمكن

الأعباء التي تتحملها المنشأة كتكلفة الاقتصادیة، وإما لزیادة العائد من خلال حفظ 

  .لاستخدام قوى العمل البشریة في تحقیق نشاطها
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الأسباب الاقتصادیة الهیكلیة غامض، ویستنتج أن حالات السبب إن مفهوم 

الاقتصادي الهیكلي، إعادة التنظیم الناجم عن انخفاض النشاط الناجم عن انخفاض 

إعادة تنظیم جزئي للمصالح تبعا النشاط، تجمیع مصالح المقتصدیة لعدة مؤسسات، 

ومالیة، إعادة الهیكلة لأجل  لشراء أجهزة اعلام آلي، غلق وحدة تبعا لمشاكل اقتصادیة

  .توزیع المهام داخل المصلحةتحسین الوضعیة المالیة، تحویل مكان النشاط، إعادة 

إلغاء المصلحة، أو بمعنى أدق كل تغییر أو تعدیل في الأهداف الاقتصادیة 

  .1للمنشأة بما یمس أسواقها ومنتجاتها أو أنظمتها الفنیة

  .صادي  للتسریحالخوصصة لسبب اقت: المطلب الثاني

لدفع عجلة الاقتصاد ودفع وتیرة تعتبر الخوصصة عملیة ناجحة لدفع عجلة 

الإصلاحات الاقتصادیة لتحفیز المؤسسات إلى نمط تسییر مفتوح في اقتصاد السوق، إلا 

أنها تعمل ضمن خطة تعتمد أساسا على المحافظة على مناصب الشغل الحالیة وخلق 

یعفیها من اللجوء إلى التسریح الجماعي للعمال، رغم أن  مناصب أخرى، غیر أن هذا لا

المشرع الجزائري لم یدرج أي نص في قوانین الإصلاحات الصادرة ابتداءا من سنة 

  .2یعالج أو یحدد أسباب التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة 1988

الدولة من بعض المسؤولیات وبعض  إعفاءترجع فكرة الخوصصة إلى فكرة -

الأموال والتعهد بها للقطاع الخاص، لقد اعتبرها البعض كثورة مضادة لفكرة التأمیمات 

التي حدثت في نهایة الخمسینیات والستینات، ولذلك عرفها آخرون بأنها التحول من 

باستبعاد القطاع العام إلى القطاع الخاص، أو تحویل الملكیة العامة إلى ملكیة خاصة 

  ".جعل القطاع العام خاصا"رأسمال العام، أو بعبارة أدق 
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إن هذا التعریف یتطلب تحدید عبارة القطاع العام، لقد أكدت دراسات ومناقشات -

  .صعوبة الاحتفاظ بتعریف عالمي وموحد للقطاع العام

  مفهوم الخوصصة: الفرع الأول

، ترجمت من 1983عام " webster"الخوصصة مصطلح ظهر في قاموس -

إلى الخوصصة في " privatisation"وعن الفرنسیة " privatize"الكلمة الانجلیزیة 

  .الجزائر، الخوصصة في دول المشرق، التخصیص في تونس

وقد  الإقلیموعلیه فإن تقدیم تعریف قانوني دقیق لا یكون مقبولا إلا في حدود -

مجموعة من المنظمات الموزعة حسب " القطاع العام بأنه 1970" بیار مونیكمابیه"عرف 

فئتین ذات تركیبة مختلفة  جدا من حیث القانون الأساسي والطابع الاقتصادي لها هي 

إن تقلیص میدان تدخل الدولة لصالح الخواص یعني ... الإدارة والمؤسسات العامة 

  ."الرأسمالیة"

ة قطاعها ویلاحظ أن اتجاه الدول النامیة ودول أوربا الشرقیة إلى خصخص-

أثناء التمهید  العام كان نتیجة للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

ولكي نتجنب هذه الدول ) طبق للقواعد المعروفة لنادي باریس(لعملیة إعادة جدولة دیونها 

مصاعب خدمة دیونها ومشكلات میزان مدفوعاتها فإنها تحتاج لإعادة هیكلة اقتصادیاتها، 

تتمكن من رفع كفاءة تشغیل وتحفیص مواردها، ویلزم ذلك مجموعة من السیاسات حتى 

مكوناته، إذ أنه یمیز النقدیة والمالیة مع برنامج للتكیف الهیكلي تأتى الخصخصة من أهم 

والخصصة )البعض بین الخصخصة التجاریة رأي وجود مسیرین من القطاع الخاص

: معنى أو للخوصصة طرق وأسالیب مختلفة منهاب) وجود مسیرین من العمال(الجماهیریة 

طرح الأسهم الاكتتاب العام بیع أسهم الشركة بمجموعة خاصة من المستثمرین، إلا أن 

هل هو التخلص منها لكي یظهر : العامهناك تساؤل یطرح عن هدف بیع شركات القطاع 
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الخصصة؟ أم أي أمام الجهات المسؤولة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ملتزمون ب

الهدف كما یقال هو توسع قاعدة الملكیة وتحسین الإدارة؟ وهل حق الإدارة الخاصة أكفأ 

  1من الإدارة الحكومیة؟

لقد سیطر القطاع العام في الجزائر خلال السبعینات والثمانینات على مختلف 

خر مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لقد نجح البعض منه وفشل البعض من الآ

أما لسوء التسییر أو لنظرة البعض إلى طبیعته، لقد جاءت الخوصصة من برنامج 

صندوق النقد الدولي نتیجة لإعادة الجدولة وهي من برنامج البنك الدولي إن الخوصصة 

لیست اختیار تابع من الذات بل هي مفروضة من الخارج والواقع أن الدول هي السیدة 

اتخذت الخوصصة بقرار سیاسي  وضات، وهكذالأن الخوصصة جاءت نتیجة لمفا

یتعلق  1995أوت  26المؤرخ في  22-95وبهدف سیاسي تجسدت بصدور الأمر رقم 

منه أن الخوصصةتعني القیام بمعاملة ½ بخوصصة المؤسسات العمومیة فأشارت المادة 

ى تحویل الملكیة، تحویل التسییر من مؤسسة عمومیة إل: أو معاملات تجاریة تتجسد في

  .قطاع خاص

  

  

  

  أثر الخوصصة على التشغیل: الفرع الثاني
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لقد أنشأت المؤسسات العامة في الجزائر لتستجیب للأهداف السیاسیة 

والاقتصادیة آنذاك، وقد استعملت عندنا كأداة لامتصاص البطالة المتزایدة وخاصة في 

سعر البترول واتبعت الجزائر بعد تطورها عدة اصلاحات من التسییر السبعینات بعد زیادة 

الذاتي والتسییر الاشتراكي للمؤسسات إلى القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة وإعادة 

الهیكلة، ولقد مر بنا أن ذكرنا بأن إعادة الهیكلة أصبحت تعتبر سببا من أسباب التسریح 

لخوصصة تسریح العدد الزائد من العمال الذین هم لیسوا ولما كان من نتائج االاقتصادي، 

سوى سوء تشغیل  لجزء من الید العاملة فإن دولا كثیرة نبتت بعد عملیة الخوصصة التي 

عن خوصصة المؤسسات، إن تبعتها تدابیر مختلفة لمعالجة الأخطار المحتملة للتسریح 

  :هذه التدابیر تمحورت حول جانبین أساسیین

التزم المالك الجدید للمؤسسة المخوصصة بعدم إجراء أي تسریح  :ولالجانب الأ 

وإلا أعید النظر في عقد بیع المؤسسة، وعلى المالك الجدید لمؤسسة عامة أن یحافظ 

على كل الامتیازات التي كان العمال یستفیدون بها قبل بیعها ولا یمكن اللجوء إلى 

  ).عدا التسریح التأدیبي( المؤسسةسنوات التي تبیع عن  05تسریحهم خلال 

  :الجانب الثاني

أخذت الجزائر بالجانب الثاني، فقد سرحت العمل قبل الخوصصة للمؤسسات 

المؤرخ في  21-97المشار إلیها سابقا وعدل بموجب الأمر  22-95التي صدر بموجبها 

 15من المادة  02تعدل وتتم الفقرة : منه على أنه 5فنصت المادة  1997مارس  19

یمكن أن تتم كیفیات :"وتحرر كما یأتي 1995أوت  26المؤرخ في  22-95الأمر من 

التنازل، إما باللجوء إلى صیغ السوق المالیة بالادماج في البورصة أو بعرض علني للبیع 

بسعر ثابت، وإما بمزایدة وإما  بالتراضي الذي تقرره الحكومة بناء على تقریر مفصل من 
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أو بأیة طریقة أخرى للخوصصة تهدف إلى تطویر أسهم الهیئة المكلفة بالخوصصة 

  ".الجماهیر حسب طرق تحدد بمقتضى التنظیم

والخوصصة في الجزائر ظاهرة حدیثة ترجع إلى بدایة التسعینیات  وعملیة -

كان یجب دراسة كیفیاتها بصفة عقلانیة ومراجعة ما تم غلقه من مؤسسات جدیدة، ولذلك 

السبب ) التسریح(ذلك أنه عملیا، سبق التحدث عن  وتسریح عمالها قبل خوصصتها

وهو عمل غیر قانوني منطقي و لا عملي، وعلى المالك الجدید أن یعمل ) الخوصصة(

لتوظیفهم لأن إعادة الادماج تعني إعطاء الأولویة على ادماج هؤلاء العمال بعد بیعها، 

اتخاذ مجموعة من "صة تعني إلى أن الخصبالإضافة . بهم، والاحتفاظ بامتیازاتهم السابقة

السیاسات المتكاملة التي تستهدف للاعتماد الأكبر على آلیات السوق ومبادءات القطاع 

  ."1الخاص والمنافسة من أجل تحقیق الأهداف التنمویة
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  التسریح لسبب اقتصادي وتعدیل العقد: المطلب الثالث

شرطا ضروریا ووحیدا لوجود لقد تم الاشارة من قبل أن إلغاء الوظیفة لیس *

السبب الاقتصادي، ذلك أن تحویل الوظیفة والتعدیل الجوهري للعقد اعتبرا حالات للسبب 

فلا یجوز نقصه أو تعدیله إلا باتفاق " أن العقد شریعة المتعاقدین"الاقتصادي، القاعدة 

عقد الطرفین، وأن أي تعدیل یحصل فسیكون مناقضا للمنطق الذي یقضي بأن یكون ال

قانون الأطراف، لكن یجب الأخذ بالحسبان سلطة صاحب العمل كامل الحریة في تحدید 

الوظائف وتوجیهها بحسب متطلبات المؤسسة، إن ذلك لا یعني أن لصاحب العمل كامل 

في فرض أي تغییر على العقد معتمدا على سلطة التوجیه، أي أنه مسألة تعدیل  الحریة

ع تحدید مزدوج، ذلك أن الوضعیة  لیست واحدة، إذ أن تكون موضو عقد العمل یجب 

تختلف بحسب ما إذا كانت المبادرة من صاحب العمل أو من العامل من جهة وجهة 

  :تتباین بحسب العقد المهنيأخرى فإن الحلول 

وتعتبر التعدیلات الجوهریة للعقد شرعیة في فرنسا متى حدثت نتیجة لأسباب 

نسا مكن أحد الأطراف بتعدیل العقد بطریقة انفرادیة اقتصادیة، بل إن القضاء في فر 

بالرغم من أن القانون الفرنسي مكن أحد الأطراف بتعدیل العقد بطریقة انفرادیة، أما 

قبول التعدیل الجوهري للعقد الذي أجراه المستخدم لسبب غیر بالنسبة لرفض العامل 

، فإذا عرض الأمر على أن یؤدي إلى إنهاء العقدمتصل بشخص العامل، والذي یمكن 

القاضي فعلیة أن یبحث في الطابع الجوهري للتعدیل من خلال البحث في الموضوع 

أما في حالة ما أراد لیعرف ما إذا كان إجراء التعدیل مبررا ومقررا لصالح المؤسسة 

برسالة (صاحب العمل الذي أراد القیام بتعدیل جوهري لعقد العمل ملزم بتبلیغ العامل 

  ).مع الاشعار بالاستلاممسجلة 
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وتعطي للعمل مدة شهر یملكها لتقدیم رفضه وفي حالة عدم الإجابة وانتهاء مدة 

  .الشهر المحددة، فإن العامل یعتبر قابلا للتعدیل المقترح

وقد جسدت المحكمة العلیا في الجزائر عدم تغییر العقد بارادة المنفردة، ومما جاء 

أن العقد شریعة المتعاقدین وما اعتبره الأطراف "...  24/11/1993: ي قراراتها بتاریخ

لكن ..." 1أساسا في تعاقدهم، لا یمكن تغییره بالارادة المنفردة خارج ما یخوله التشریع

 62المتعلق بعلاقات العمل الفردیة لطف من تلك القاعدة بأن نص المادة  11- 90قانون 

التنظیم أو الاتفاقیات أو الاتفاقات  یعدل عقد العمل إن كان القانون أو"سنة على أنه 

كما مكنت " الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیها عقد العمل

منه الطرفین من إمكانیة تعدیل شروط عقد العمل وطبیعته بناء على الارادة  63المادة 

  .المشتركة لهما مع مراعاة أحكام القانون

رك الحریة الكاملة لصاحب العمل في تعدیل العقد وبهذا فإن المشروع لم یت-

تملي قواعد "ومن عبارة  63منفردا بل راعى مصلحة العامل ویستفاد ذلك من نص المادة 

حالة ما إذا أملت هذه ، لكن المشكل یبقى في 62الواردة في المادة " أكثر نفعا للعامل

  .التعدیلات شروطا أقل نفعا ورفضها للعامل

لعلاقة كبیرة ما بین التعدیل الجوهري للعقد والتسریح لسبب وهكذا تظهر ا-

اقتصادي، إن القرار المتضمن إنهاء العلاقات التعاقدیة بسبب تعدیل جوهري للعقد بین 

قواعد التسریح، بل أكثر من ذلك، فلقد صاحب العمل لا یعد استقالة وإنما یجب تطبیق 

  .2یكون فیها التعدیل جوهري وسعت من هذا الحكم لتمده إلى الحالات التي لا
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إن التسریح بسبب حالتي ظروف ظرفیة أو تنظیمیة قد تجعل رب العمل یعدل -

بنود العقد ویكون هذا التعدیل بصفة فردیة دون عرضه على المستخدم من ما ینتج عنه 

التعدیل بنوعیة أو مناصب العمل في حد ذاته أو المنطقة أو  رفضه لذلك وقد یتعلق

  .الأجرة أو الامتیازات المالیة

إن الحالات السالفة الذكر تعتبر أسباب مؤدیة إلى التسریح الجماعي بحیث -

یشترط أن تكون أسباب اقتصادیة حقیقیة لأنها تضع حد الحقوق العمال وعائلات، لذلك 

، إذ لم 3/1/1975جراءات كالمنصوص علیها في القانون وجب مراعاة مجموعة من الإ

رب العمل مجبرا بها قبل صدوره، وتتمثل هذه الإجراءات في طلب الموافقة المسبقة یكن 

جزائیا یجعل من التسریح عملا فیعتبر الخطأ  إهمالهمن الإدارة المختصة بذلك وفي حالة 

عمالي ویمكن للمتضررین من هذا تعسفیا فیحول النزاع من الطابع الإداري إلى طابع 

  .1الإجراء طلب التعویض
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  :ةــــــــــــــــــلخاتم

یعتبر التسریح لأسباب اقتصادیة من المسائل الهامة التي ظهرت خلال السنوات 

الأخیرة في ظل التحول الاقتصادي الذي أفرز عجز العدید من المؤسسات الاقتصادیة 

البعض منها وخوصصة البعض منها، هذا  إفلاسبدخولها الأزمة الخانقة، والتي أدت إلى 

من العمال وانتشار البطالة وهو الأمر الذي تفطن  الوضع الذي أنجز عنه تسریح العدید

إلیهالمشرع الجزائري، فأسرع إلى سن التشریعات هامة لحمایة هؤلاء المسرحین من أهمها 

  .1ومن بین الملاحظات والنتائج التي نستخلص من هذه الدراسة 94/09المرسوم 

هاء لسبب تكریس ضمانات هامة للعمال المسرحین من خلال تقیید إجراء الإن-

تجعل قرار التسریح ثمرة لدراسة تتعدد فیها  إجرائیةاقتصادي  بقیود موضوعیة وأخرى 

الأطراف المشاركة بوضع الوسائل الكفیلة لتجنب هذا الإجراء أو بتضییق نطاقه، كما 

التعویض عن التسریح، وقد جعل المشرع الرقیب على  كرس ضمانات أخرى مادیةأهمها

عالة لتحقیق العدالة والموازنة بین المصالح لا سیما بعد إلغاء الرقابة هذه الضمانات أداة ف

التراخیص الإداریة وبذلك استعاد القاضي الاجتماعي كامل اختصاصاته  بإلغاءالإداریة 

یراقب القید الموضوعي في رقابة الإنهاء لسبب الاقتصادي ومدى مشروعیته فأصبح 

المجسد في الضمانات الهامة للعمال  الإجرائيالمتمثل في السبب الاقتصادي والقید 

  .2المسرحین في تنفیذ التسریح

  

  

                              
 .50بن عریر ویاسمین، المرجع السابق، ص : 1
 .58لكحل بغداد، المرجع السابق، ص : 2



 اديسبب اقتص ماھیة التسریح: الفصل الأول 

 

  

إذ یعتبر التسریح لسبب اقتصادي نظام متمیز وصورة قائمة بذاتها، وبها ینتهي -

عقد العمل غیر محدد المدة، هذا العقد الذي یربط ما بین مصلحتین متعارضتین، 

حة العامل، هاتین المصلحتین تقتضیان مصلحة صاحب العمل مهما كانت تسمیته ومصل

  .إیجاد نوع من التوازن الطبیعي للعقد في جانبیة الاقتصادي والاجتماعي

المدة  بالإضافة إلى أنه یعتبر كصور من صور إنهاء عقد العمل غیر محدد-

هي حق لصاحب العمل، لكنه بعد التطور السلطة المقیدة بضرورة وجود سبب حقیقي 

السلطة مطلقة كما كانت، وإنما تدخل المشرع في كثیر من الدول،  وجدي، إذ لم تعد

لینظمها ولم یصادر تلك السلطة كلیة وإنما قیدها من خلال تقریر جملة من القواعد 

  .الشكلیة والموضوعیة وألزم علیه احترامها وإلا تعرض لجزاءات مدنیة وجنائیة والإجراءات

النصوص القانونیة وحدها بل كان ولم یقتصر مصدر تقیید هذه السلطة على -

  .1للاتفاقیات الجماعیة دورها و بها انتقلت طبیعة العقد من النظامیة إلى العقدیة

وتبلیغها إلى المعنیین، یستوجب على  ،بعد إعداد قرارات التسریح الفردیة-

صاحب العمل تسدید ودفع تعویضات مقررة قانونا، وهو التعویض الذي  حددته المادة 

بأجر ثلاثة أشهر یتحمل فیها صاحب العمل، حیث  09- 94المرسوم التشریعي  من 22

عند إحالة العامل المسرح على التأمین على . یتم الدفع مباشرة بعد تسلیم قرار التسریح

  .2هذا العامل من حقه في العطلة مدفوعة الأجر البطالة، بالإضافة إلى إفادة
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في المنصب وأكد  بإعادةالإدراجالحكم المشرع الجزائري للقاضي سلطة      -

وذلك من خلال  الإعادةبنص صریح حق العامل المسرح في إطار عملیة التقلیص بهذه 

اللتان  94/10من المرسوم التشریعي  31والمادة  11-90من القانون  146المادة 

عدیم الأثر وباطل یخول  للإجراءاتتؤكدان على اعتبار قرار التسریح المتخذ خرق 

لعمال الحق في إعادة ادراجهم وبالتالي فیعاد العمال إلى الحالة الأولى قبل التسریح، وإن ل

وبعض الأحیان  بإعادةالإدماجفي تنفیذ الأحكام الصادرة  إشكالالواقع أكد عن قیام 

استحالتها بسبب إنهاء المناصب أو حل المؤسسة، لذا من الضروري لو تدخل المشرع 

شرع الفرنسي لیؤكد على أنها مسألة اختیاریة للأطراف، ولا یملك الجزائري كما فعل الم

  ، لا سیما الإجبارفیها القاضي سلطة 

 146بخوصصة علاقة العمل، مع ضرورة إلغاء هذا الحق من نص المادة -

لأن العبارة التي تنص علیه مقحمة في هذا النص ولیس لها أي مواقع خاصة وأنها تفتح 

  .1الإعادة إلى المنصب بإجباریةالمجال للقول 

كذلك نلاحظ أن المشرع لم یفرض رقابة على إجراء تسریح بمعنى آخر عقد -

من مهمة القاضي في الرقابة على التسریح من خلال عدم وضع تعریف للسبب 

  .من التشریع الفرنسي 321/1الاقتصادي على غرار ما فعله المشرع الفرنسي في المادة 

قد استوعبت هذا النوع من التسریح من حیث ماهیته وفي الأخیر أرجو أن أكون 

  .إجراءاته والضمانات التي یوفرها تشریع للعمال المسرحین

                              
1 : 
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وأرجو أن یظهر دور المشرع الفعال ویدخل خاصة فیما یخص السبب -

  .الاقتصادي من حیث تعریفه لما یشكله قانون العمل من ضمانة أساسیة للعمال
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  :الفصل الثاني

 التنظیم القانوني لتسریح العمال لسبب اقتصادي

یحدث أن تلتقي المؤسسة الاقتصادیة أو المشروع الاقتصادي بظروف خارجة عن 

إرادة المستخدم تستدعي منھ إنھاء علاقة العمل فھنا رغبة منھ في انقاد مؤسستھ أو مشروعھ 

تسریح عدد من العمال في إطار ضوابط وإجراءات محددة ضمان لحقوق العمال یلجأ إلى 

في مجتمعات تھددھا أخطار خاصة لم یمثلھ ھدا الإجراء من انعكاسات اجتماعیة لاسیما 

إذ یخضع التسریح لسبب اقتصادي كصورة من صور إنھاء عقد العمل غیر  )1 (1البطالة

إن ھده الأحكام تتعلق بالنظام العام   فلا یجوز الاتفاق على  ،لأحكام قانون العمل محدد المدة 

وھدا ما یعطي ، لكن دلك لیمنع من الاتفاق على شروط أفضل بالنسبة للعامل ، مخالفتھا 

إن سلطة صاحب العمل وظیفیة ومقیدة ، للنظام العام خاصیتھ المتمیزة عن مفھومھ التقلیدي 

كما لم تعد سلطة مطلقة ، المدة قود غیر محددة دي تخص العجبضرورة وجود سبب حقیقي و

كما كانت بل قیدت بعدم التعسف كقید موضوعي والرقابة الإداریة وإتباع إجراءات معینة 

  .2ستشارة لجنة المؤسسة وإعلام مفتشیھ  العمل كقید شكلي ، ا)إعداد خطط رقابیة (
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 التسریح لسبب اقتصادي إجراء منظم : المبحث الأول

إن الحدیث عن التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة لا یكون  لھ معنى أو تأصیل 

دلك أن تحدید ، بدون تحدید مدلول ومفھوم السبب الاقتصادي الذي یبرر ھدا التسریح 

یستوجب بالضرورة بیان وتحدید ، مفھوم التسریح وتمییزه عن غیره من الحالات الأخرى 

المعاییر ، رعي الذي یبرر وضع حد لمجموعة من العمال السبب الاقتصادي الحقیقي أو الش

أو غیر ، التي یمكن أن نفرق بمقتضاھا بین السبب الجدي و السبب الصوري أو المبالغ فیھ

أي أن ، إلا أن الأمر یتعلق بمسألة لا یمكن لأحد الوقوف على حقیقتھا إلا صاحبھا، حقیقي 

بما ، ات المالیة أو التجاریة أو التقنیةتقدیر مدى صحة وحقیقة عجز أو صعوبات المؤسس

وھو ، لأنھا من الأمور الداخلیة لصاحب العمل ، في دلك العمال والنقابات ومفتشي العمل 

وبالتالي اعتبار التسریح ، الوحید الذي بإمكانھ معرفة وتقدیر درجة خطورتھا وجدیتھا 

  .)1(الجماعي لمجموعة من العمال  إحدى الحلول الحتمیة لھا  

  طبیعة التسریح لسبب اقتصادي: المطلب الأول

التسریح لسبب اقتصادي قد یكون كما ذھبت إلى دلك المشرع الجزائري كما قد 

المؤرخ  05- 75یكون فردیا وجماعیا كما ذھبت إلى دلك القوانین الفرنسیة خاصة القانون 

  .   1975في جانفي 

ردي والجماعي مھم وصعب في إن التمییز الاقتصادي بین التسریح الاقتصادي الف

آن واحد فھو مھم لأنھ سیسمح لنا بالتفرقة بین الشروط والإجراءات التي تحكمھا والتي 

التمییز وھو صعب أیضا لأن ، تختلف في فرنسا بحسب نوع التسریح فردیا أو كان جماعیا 

د یعتبر فمن أي عدفاصل  قد یعتمد على معیار عددي أو معیار نوعي إن ھدا المعیار غیر 

ي للعمال المسرحین ثم إن القانون یأخذ بعین الاعتبار الحساب العدد ،التسریح جماعیا

وسیتضح ھدا من ، إذ ھناك تسریحات جماعیة كبیرة وأخرى صغیرة  ،تسریحا جماعیا

  .خلال التمییز في الفروع التالیة

  

  

_________________  

   368، 367ص ،المرجع السابق  :حمیة سلیمان ا/الدكتور)1(
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  لتسریح لسبب اقتصادي جماعي أساساً ا:الفرع الأول

ظھرت عبارة تسریح جماعي لسبب اقتصادي في القانون الفرنسي بموجب قانون 

استعمل في العبارتین معا  1975جانفي   3لكن ھدا الأخیر الصادر في ، 1973فیفري 13

  .لسبب اقتصادي  تسریح جماعي لسبب اقتصادي وتسریح فردي

فقدان ، أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد استعمل عبارة التسریح الجماعي التخفیض العددي

  .)1(العمل بصفة لاإرادیة لأسباب اقتصادیة دون تمییز 

عند فصل عاملین أو أكتر دفعة  جماعیاً  أنھ یعد تسریحاً "وحسب التعریف المتفق علیھ 

وحسب ما جاء أیضا في تعریف " لنفس الأسباب الاقتصادیة واحدة في فترة زمنیة واحدة و

أنھ فصل عاملین ومجموعة من العمال بسبب الصعوبات أو "الدكتور أحمیة سلیمان على 

الضغوط الاقتصادیة أو بسبب إعادة التنظیم الھیكلي في المؤسسة أو بسبب توقف النشاط 

ن ھدا التعاریف أن العبرة في ویظھر م"ودلك وفق جدول زمني ومتلاحق أو دفعة واحدة 

تكییف التسریح على الجماعي لأسباب اقتصادیة ھو اشتراك العمال المسرحین في السبب 

ولیس في العدد وعلیھ یخرج من ھدا التصنیف فصل مجموعة من العمال لأسباب أخرى 

  .)2(یكون سبب الانتھاء انتھاء المدة عقد العمل ارتكاب خطأ جسیم

تكمن في اشتراك ، ف التسریح على أنھ جماعي لأسباب اقتصادیة إن العبرة من تكیی

العمال المسرحین في السبب ولیس في العدد وعلیھ إدا كان تقلیص العدد ینبني على إجراء 

ویتخذ قراره بعد ، فإن ترجمتھ تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة ،التسریح الجماعي 

التسریح الجماعي قد یأخذ  شكل التسریحات تفاوض جماعي وھو ما یستنتج منھ أن أسلوب 

إلا أن أسبابھا تكون واحدة أي أسباب ، أو المتزامنة أو المتكررة ، الفردیة والمتعاقبة 

  .)3(وھو ما یمیزھا عن غیرھا من حالات التسریح الجماعي، اقتصادیة 

  التسریح الفردي : الفرع الثاني

 30اقتصادي إدا حدث خلال فترة یعرف التشریع الفرنسي التسریح الفردي لسبب 

یوما من تاریخ أول تسریح وخص عاملا واحدا ولم یتبع بتسریحات عمال أخریین وكان 

 .طبقا لسبب غیر متصل بشخص العامل 

_________________ 

  .120ص، المرجع السابق ، عطاء الله بوحمیدة  )1(

  10ص ،المرجع السابق ، لكحل بغداد  )2(

  366ص ، المرجع السابق ،أحمیة سلیمان  )3(
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الصدد فقد أخد المشرع الفرنسي بالمفھوم الواسع لسبب الاقتصادي وبالرجوع  وبھدا

إلى النصوص القانونیة المنظمة للتسریح لسبب اقتصادي نجدھا نصت على التسریح لسبب 

لكن ، وعلیھ وبحسبھا فالأصل أن التسریحات الاقتصادیة عندنا  جماعیة أساسا ، اقتصادي

من  40نستنتج دلك من نص المادة ، لفردي لسبب اقتصادي یبدو أن المشرع أخد بالتسریح ا

على مفتش "المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص التي تتضمن مایلي  71-75الأمر 

ثم "العمل في حالة التسریحات الفردیة المتقاربة أن یتأكد من انعدام التسریح الجماعي المقنع

  .)1( 29 - 91المعدل و بالقانون  11 -90نون امن الق 3/ 73والمادة ، منھ  42نصت المادة 

  شروط التسریح لسبب اقتصادي:المطلب الثاني 

لقد أحاطت التشریعات المختلفة عملیة التسریح لسبب اقتصادي بمجموعة من 

الشروط تعتبر قیود وتدابیر أولیة یستوجب على صاحب العمل القیام كخطوة أولى قبل 

 قتطرنتتمثل في الشروط الإجرائیة والأخرى موضوعیة ، الانتقال إلى المرحلة التنفیذیة 

  . )2(والفرنسي في ھدا الصدد ي  الجزائر إلیھا مبرزین موقف المشرع

من عدم  )أي التسریح الجماعي لسبب اقتصادي (ا الإجراء ا لما قد یلحقھ ھذونظرً 

أدى بالدولة إلى التدخل بمقتضى ، استقرار في مناصب العمل ووضعیة العمال على السواء 

ي القانون كما نص المشرع الجزائري ف، لیضع أحكام المقیدة لھده العملیة  31/ 75الأمر 

الأساسي للعامل على ھدا الإجراء بأنھ یمكن للمؤسسة المستخدمة أن تخفض عدد 

ودلك ، المستخدمین المستخدمة أن تخفض عدد المستخدمین إن برزت دوافع اقتصادیة حتمیة 

یمنع فیھا على المؤسسة تطبیق ساعات إضافیة أو ، بناءا على عملیة تسریح فردیة متزامنة

ودلك بعد نفاد جمیع الوسائل الكفیلة بالتقلیل من عدد التسریحات ، أي توظیف جدید 

الإحالة المسبقة  والعمل المتقطع الجزئي أ، كاللجوء إلى تخفیض ساعات العمل ، الضروریة 

یستفید منھا العمال المعنیون ، على التقاعد ثم نقل المستخدمین إلى مؤسسات مستخدمة أخرى 

خطار المسبق والعطل مدفوعة الأجر وتعویضات التسریح بھدا التسریح من تعویضات الإ

 69وھدا ما نص علیھ  قانون علاقات العمل ،الجماعي من أجل تقلیص عدد المستخدمین 

  .)3(منھ  70و

____________________  

  .124ص ، المرجع السابق ، عطاء الله بوحمیدة )1 (

  11ص، المرجع السابق ، لكحل بغداد  )2(

 .  82، 71سابق الذكر ص  90-11قانون  70، 69، 14أنظر المادة  )3(
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على أن تحدد كیفیات تقلیص عدد المستخدمین بعد استنفاد جمیع الوسائل التي من شأنھا منع 

، والخبرة والتأھیل لكل منصب عمل ، على أساس معاییر ولا سیما الأقدمیة  ، اللجوء 

  .)1(جماعیة مجموع الكیفیات المحددة وتوضح الاتفاقیات أو الاتفاقات ال

  وجود عقد غیر محدد المدة:الفرع الأول

تنقسم العقود من حیث مدتھا إلى عقود محددة المدة وأخرى و أخرى غیر محددة المدة 

والأصل أن العقود تبرم لمدة لغیر محددة المدة إلا إدا نص على غیر دلك كتابة فإذا أبرم ، 

،  11-90من قانون  14لمدة محددة خارج تلك الحالات أعتبر العقد مبرما لمدة غیر محددة م 

اتفاق یلتزم بموجبھ أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص "العمل على أنھ لقد عرف عقد 

، لمدة محددة أو غیر محددة ، أخر وھو صاحب العمل وتحت إشرافھ وإدارتھ وتوجیھھ 

  .)2(......" سلفامقابل أجر معین ومحدد 

صاحب العمل اللجوء إلى التسریح الفردي كلما أراد إلغاء دلك المنصب إذ یستطیع 

  . ویفسر دلك بنظامیھا اللیبرالي، ھ بآلة تعمل بجھد أكبر وأسرعضوتعوی

أما المشرع الجزائري لم  ینص على التسریح الفردي بصفة مستقلة عن التسریح 

 11-90من قانون 69الجماعي بل نص كلیھما على  عبارة واحدة  فنجده نص في المادة 

تخدمین إدا بررت دلك أسباب یجوز للمستخدم تقلیص عدد المس"المتعلق بعلاقات العمل 

وعلیھ لم یمیز ھدا النوع من التسریح بإجراءات تختلف عن  تسریح الجماعي على "اقتصادیة

خلاف التشریع الفرنسي الذي خصھ بقواعد خاصة  بھ سواء من حیث إجراءات أو الرقابة 

)3(  .  

، ھ فردي إذ یكیف ھدا التسریح على أن، وفي كثیر من الحالات یسرح عاملا واحدا 

كذلك فإن التسریحات التي تتخذ في ، ولكن ھدا یخضع للأحكام المتعلقة بالتسریح الجماعي 

نفس الوقت   لعدد من العمال وفي نفس المؤسسة ھو عادة جماعیا إذ  حدث لنفس السبب 

حالة تسریح لعدة عمال في "مثلا فردیا إن لم یكن سببھ اقتصادیا ،  لكن قد یعتبر، الاقتصادي 

وبالمقابل فإنھ في حالة ما إدا سرح ". رتكابھم خطأ جسیم خلال الإضراب فس الوقت لان

 إطار ما بسبب شخصي في نفس الوقت الذیسرحت فیھ مجموعة من عمالوحدة ما تابعة 

_______________________  

  .170-169ص ،المرجع السابق، رشید واضح  )1(

  .77ص،المرجع السابق ، أحمیة سلیمان )2(

 11ص، المرجع السابق ، لكحل بغداد  )3(
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فإن التسریح الذي مس الإطار یعتبر فردیا فالعبرة لیست فقط بوجود تزامن ،لنفس المؤسسة

في التسریحات الفردیة وعلیھ فلا یمكن لھدا العامل الإطار أن یعتمد الأحكام الخاصة 

  .)1 (بالتسریحات الجماعیة 

ویفترض التسریح لسبب اقتصادي وجود عقد غیر محدد المدة وبدلك تبعد العقود 

إذ للكتابة أھمیتھا ، محددة المدة إن عقود العمل مھما كان نوعھا یجب أن تكون مكتوبة 

  . وللإشارة فرضت الكتابة في جل علاقات العمل ، كشكلیة من شكلیات متطلبة لسائر العقود

دلك ، ح لسبب اقتصادي ھو وجود عقد غیر محدد المدة وھكذا فإن أول شرط لتسری

فإذا حدث أن أنھى ، أن حق الإنھاء الانفرادي یفترض وجود عقد عمل غیر محدد المدة

صاحب العمل بإرادتھ علاقة العمل مع عامل أبرم معھ عقدا محدد المدة فإننا نكون أمام فسخ 

ولقد ردد ھده الفكرة ، سریح لا تنطبق علیھ وإن القواعد المتعلقة بالت، لعقد العمل لا تسریحا 

  .) 2 (فقھاء كثیرون وأخذ بھا  القضاء في مختلف أحكامھ 

  إلزام سبب اقتصادي بأن یكون حقیقیا أو جدیا :الفرع الثاني

أنھ متى كان الباعث  9/3في مادتھا   158لقد نصت الاتفاقیة الدولیة للعمل رقم 

الإنھاء یمكن في ضرورات سیر النشاط داخل المؤسسة یتعین على الجھات ذات 

الاختصاص أن تباشر رقابة سابقة أو لاحقة في تحدیدھا ما إدا كان الإنھاء  یرجع حقیقة إلى 

، ما إدا كانت ھده البواعث كافیة لتبریر إنھاء علاقة العمل دلك الباعث وإرجاعھا وتقریرھا 

: ویستشف من ھدا التعریف الشروط الواجب توافرھا لسبب ونحاول تبیانھا في النقاط التالیة

) 3(.  

  السبب الاقتصادي الحقیقي : أولا 

 لقد ورد تعریف السبب الحقیقي من وزارة العمل الفرنسیة في مناقشات البرلمانیة التي

  .یتصف سببوالتي ترى ضرورة أن  1973/ 13/7سبقت التصویت والمصادقة على قانون 

التسریح بالموضوعیة سواء اتصل بسلوك العامل وقدرتھ على أداء العمل أم سیر 

  .النشاطداخل المؤسسة

__  

____________  

  .124المرجع السابق ، ص  :بوحمیدةعطاء الله  )1(

 . 126ص ، المرجع السابق، رشید واضح )2(

  . 142ص ،جامعة المنصورة، 1990ًالطبعة ،اقتصادیة للأسبابانھاء علاقة العمل ، حسن عبد الرحمن قدوس )3(
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وقد دھب جانب من الفقھ لتفسیر الموضوعیة بأنھا ضرورة وجود مظاھر خارجیة 

لكي یكون سببا حقیقیا لابد أن  وعلیھ فإنھ، تدل على الباعث بحیث تسمح للقاضي التحقق منھ 

یكون مبنیا على وقائع حقیقیة ثابتة یمكن تكیفھا قانونا على أنھا أسباب اقتصادیة في وثیقة 

السبب الحقیقي لتسریح  رالتسریح لدلك یؤكد المشرع الفرنسي لكل مرة على ضرورة تواف

  . وإلا اعتبر قرار صاحب العمل مشوبا بعدم المشروعیة 

على أنھ  11-90من قانون  69للمشرع الجزائري فنجده نص في المادة  أما بالنسبة

فنلاحظ المفھوم " یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إن بررت لدلك أسباب اقتصادیة "

العام الذي تبناه المشرع الجزائري لسبب التسریح ومنھ یستطیع رب العمل الإدعاء بما یراه 

تقلیص عدد العمال الشيء الذي یخلق مشاكل عدیدة مع سببا اقتصادیا یھدف من وراءه ل

العمال حول وجود السبب من عدمھ وھدا یفسر لسبب نقص التجربة في ھدا المیدان الحساس 

  .) 1 (الذي لم یكن منظم في القوانین السابقة 

  إلزامیة السبب الاقتصادي أن یكون جدیا: ثانیا 

ولم یقدم المشرع ، لقانونیة التسریح یعتبر السبب الجدي الشرط الثاني الضروري   

وفي ھدا الإطار أوضح وزیر العمل والشغل والسكن ، الفرنسي ولا الجزائري تعریفا لھ 

السبب الجدي ھو " على أنھ  1973ریح لھ أمام الجمعیة الوطنیة في ماي صالفرنسي في ت

والتسریح  دلك السبب الذي یكتسي درجة من الخطورة تجعل استمراریة العمل مستحیلة

  ".ضروریا

وھكذا یأخذ بعین الاعتبار جسامة السبب المؤدي لتسریح وأثر تلك الجسامة على 

إن تقدیر الطابع الجدي لسبب التسریح یعني إقامة مقابلة بین الأفعال ، السیر الحسن للمؤسسة 

ي المنسوبة للعامل وبین تسییر المؤسسة في حالة التسریح لسبب شخصي أو من الأسباب الت

  . تنظیمھا ووضعیتھا الاحتفاظ بالعامل في التسریح  لسبب اقتصادي ، لھا علاقة بالمؤسسة

إن تقدیر جدیة باعث الإنھاء یقوم على معیار مادي ملموس ولیس على معیار قانوني 

إذ یعد التأكد من وجود السبب ، نوعي أما عن رقابة الطابع الجدي لسبب فھي مسألة تابثة 

ما إدا كانت جدیة أم لا عیمكننا بعدھا الحكم ، المقدمة من صاحب العمل  الحقیقي للوقائع

  .  ودلك لتبریر  إنھاء عقد العمل 

  لكن من الصعب تشخیص الفواصل التي تسمح في تركیب جدول عام لتقدیر الطابع

__________________  

  . 12ص ، المرجع السابق، لكحل بغداد  )1(
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  .الحقیقي والجدي 

إن كان المشرع الفرنسي قد ذكر السبب الاقتصادي كصورة من صور إنھاء عقد 

فإن المشرع ، وقدم صفات لسبب الاقتصادي بأن یكون حقیقیا وجدیا ، العمل غیر محدد المدة

الجزائري اكتفى بالإشارة إلى الدوافع والأسباب الاقتصادیة دون توضیحات وتحدید 

غا في النصوص یجب تداركھ فمن غیر المعقول أن إن ھدا المسلك یترك فرا، عناصرھا

مھما كانت مجھوداتھ في البحث عن المعلومات الصحیحة التي تمكنھ ، یجھل صاحب العمل 

ومن غیر المعقول یجھل العمال كذلك وضعیتھم وحقوقھم ‘ من القیام بعمل أو الامتناع عنھ 

قي والجدي تسھل على مفتش إضافة إن تقدیم توضیح عن ماھیة سبب الحقی، بعد التسریح 

  .       العمل مراقبة الإجراء ولو كان دوره إعلامیا یساعد القاضي في حكمھ

وعلیھ فإن ھده السلبیة في القانون من شأنھا أن تكثر التسریحات التعسفیة وتؤدي إلى 

فالدي یفقد قضیة على مستوى المحكمة یبقى محتفظا بأمل في أن ، إحداث نزاعات مستمرة 

  . ح دعواه نقضا باعتبار ألا استئناف في المواد الاجتماعیة في حالة التسریح التعسفي ینج

إن المشرع الجزائري من خلال نصھ على بعض حالات السبب الاقتصادي دھب إلى 

التأكید على ضرورة أن یكون سبب الاقتصادي جدیا ولم یفصح عن دلك مباشرة ویمكن أن 

  .   ابقة الذكر والتي توصي أن تكونھده الأسباب موجودة حقا س69/1تستنتج دلك من نص المادة 

  أثار التمییز بین السبب الحقیقي والجدي:المطلب الثالث 

أن أھمیة التعریف والتمییز بین السببین الاقتصادیین الحقیقي والجدي تمكننا من 

ھ فائدة ملاحظة ما إدا كان التسریح المعمول بھ شرعیا أو تعسفیا ومن جھة أخرى فإن ل

أد تسمح لصاحب العمل ملاحظة السبب الحقیقي والجدي بصفة أحسن ونظرا ، مزدوجة 

للطبیعة الخاصة لعملیة التسریح لأسباب اقتصادیة الذي أحاطتھ التشریعات ومن بینھا 

الجزائر ببعض القیود التي یستوجب على صاحب العمل والقیام بھا وإلا عدة ھدا التسریح 

 .)1 (تعسفیا 

 .تسریح لسبب اقتصادي تعسفي: الفرع الأول 

ھدا التسریح من شأنھ التخفیض من عدد التسریحات كما تعطي للقاضي الوسیلة كما 

، تمكنھ من رقابة السبب بطریقة أكثر مصداقیة وبالتالي تخفف عدد الدعاوى بدایة ونقضا

 . وعلى الآثار المترتبة عن عدم تحدید اصطلاح سبب حقیقي وجدي

_________________ 

  ،20ص ، .دار القصبة للنشر،  2003طبعة ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، ب یعبد السلام د )1(
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فمن شأن دلك أن تؤدي إلى توزیع عبء الإثبات على كلا المتخاصمین فلا یفرض 

مشاركة في ولا یمكن أن تعفي العامل من ال، القاضي تقدیم الإثبات على صاحب العمل وحده 

، البحث إلا أن القاضي یحتفظ بحریة كاملة في تكییف الوقائع المقدمة من صاحب العمل

ویجب أن یتمتع باستقلالیة للبحث في عناصر الإقناع المقدمة ھن الأطراف وعند الحاجة من 

  .  إجراء تحقیقي یراه ضروریا 

تخدم حقھ فقط بل اختلف الفقھاء في تعریف التسریح الغیر مبرر لأن صاحبھ لم یس

ورأى آخرون بأن ھدا النوع من التسریح غبر ناجم عن ، تجاوز حدود استخدامھ لھدا الحق 

دلك أن الإنھاء الغیر المبرر في حقیقتھ ھو إنھاء ، سبب حقیقي وجدي ھو دائما تعسفي 

  . تعسفي وبعد اصطلاح الإنھاء التعسفي ھو المسیطر والمعتاد لدى القضاء 

حكام كثیرة نجد القضاء الجزائري لا یمیز بین الإنھاء التعسفي والإنھاء وھكذا أو في أ

الباطل لأن الحق في التسریح طبق للتشریع الجزائري مرتبط إما بالخطأ أو بالظروف 

وما دام التسریح مفتقرا لھده الأسباب ، أو لعدم القدرة  المھنیة كما سبق بیانھ ، الاقتصادیة

ویعتبر صاحب العمل متجاوزا حدود حقھ ولیس ، ر منعدما أصلافإن الحق في الإنھاء یعتب

  .)1(ومنھ لا یمكن تصور التعسف أمام غیاب الحق لتلازمھما ، مستعملا حقھ 

 11 -90ولما كان المشرع الجزائري قد اعتبر كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام القانون 

 21المؤرخ في  29- 91من القانون  )73/3م (تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس 

المتعلق بعلاقات العمل   1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90یعدل ویتمم رقم  1991دیسمبر 

المتعلقة بالتسریح للتقلیص من عدد العمال كما جاء في  72إلى  69فإن عدم أحكام المواد 

یر حقیقیة وجدیة القیام  من دلك تأسیسھ على أسباب اقتصادیة غ، منھ یعتبر تعسفیا  68المادة 

 ) 69/3م  (بتقلیص عدد المستخدمین واللجوء في أماكن العمل نفسھا إلى توظیفات  جدیدة و

  ، الإحالة إلى التقاعد ، العمل الجزئي، عدم إتباع الإجراءات الوقائیة لتخفیض ساعات العمل 

  .تحویل المستخدمین إلى أنشطة أخرى

  بطلان التسریح :الفرع الثاني

قاعدة أن البطلان یخص كل التصرفات في المجال المدني وبلا شك فإن نظریة ال

البطلان لا تعني ھدا النوع من التصرفات القانونیة الانفرادیة أي التسریح وفي الواقع ظھرت 

 3الفرنسیة في قرار شھیر لھا بتاریخ  ضأول حالة لبطلان التسریح في أعمال محكمة النق

  . 1984جوان 

_____________________ 

  133-132ص ، المرجع السابق ، عطاء الله بوحمیدة )1(
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عامل محمي دون مراعاة الشكلیات التي تحمیھ یلحقھ البطلان تسریح أن " ..... أكدت فیھ 

 321-4-1 (ثم جاء الإصلاحات الحدیثة بحالات جدیدة للبطلان من خلال نص المادة ......" 

ویخص المساس بإجراءات التسریح الجماعي لسبب اقتصادي كغیاب مخطط إعادة  )

  .الترتیب 

في الباب السابع منھ بعض حالات  )11 - 90(لقد ذكر المشرع الجزائري في القانون 

كل بند في عقد العمل ، البطلان وھي علاقة العمل غیر المطابقة لأحكام تشریع العمل 

كل بند في عقد العمل یخالف استنقاصھ ، التنظیمیة المعمول بھما مخالف للأحكام التشریعیة و

ریح بتقلیص عدد صوبالنسبة لعدم الت، حقوق منحت للعمال بموجب التشریعات و الاتفاقیات 

العمال وعدم دفع الاشتراكات فاعتبرتھا مخالفة  ورتب عنھا مخالفة مالیة ولم یعتبرھا حالة 

  . )1(من حالات البطلان 

  إجراءات التسریح لسبب اقتصادي : الثاني المبحث 

تخضع التسریحات لأسباب اقتصادیة لقواعد وإجراءات مختلفة بحسب ما إدا كان 

  . مشروع التسریح فردي أو جماعي 

أن المعیار ، إن اختلاف الأنظمة الإجرائیة یرتبط أساسا بعدد العمال المسرحین 

 10تسریح الفردي والتسریح الجماعي لأقل من لا یسمح في فرنسا بالتمییز بین ال" العددي "

  . یوما  30أفراد في مدة  10یوما ثم التسریحات الجماعیة أكثر من  30أفراد في مدة 

كل ما في الأمر ، أما الجزائر وبحسب ظاھر النص لیس ھناك تمییز بین التسریحات 

اجتماعي بالنسبة  إلى إلزامیة تقدیم مخطط 09-94أن المشرع أشار في المرسوم التشریعي 

یستفاد دلك من خلال  )عمال فأكثر  10(عمال  9لصاحب العمل الذي یشتغل أكثر من

بمعنى أنھ وإلى جانب المخطط الاجتماعي الواجب مراعاتھ من قبل " یجب"استعمال كلمة 

صاحب العمل یتعین إتباع إجراءات أخرى تمیز التسریح الجماعي عن التسریح الفردي في 

  .) 2 ( 1975عمال فأكثر مشابھ للقانون الفرنسي لسنة  10إن اشتراط ، فرنسا 

 إجراءات داخلیة ترتیبیة : ولالمطلب الأ

تختلف ھده الإجراءات بحسب نوع التسریح الاقتصادي الجماعي وما ادا كان  ظرفي 

إن ھدا الاختلاف یعتبر إشكالا بالنسبة لصاحب العمل الذي بتعیین علیھ معرفة ، أو ھیكلي 

 . سا نكما تختلف أھمیتھ في فر، أیھما یختار عندما یلجأ للتسریح 

  . 344ص ، المرجع السابق ، ة سلیمان أحمی )1(

 .  130ص ، المرجع السابق ، رشید واضح  )2(
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 10عمال فأقل و  9حیث یتم التمییز ما بین ، إتباعا لعدد العمال المعنیین بالتسریح 

عمال فأكثر لقد كانت الاتفاقیات الجماعیة السباقة في اشتراط بعض  الشكلیات المسبقة على 

انضمت القوانین مجمل القواعد المشتركة الواجب مراعاتھا عند إجراء التسریح ثم ، التسریح 

ودلك خلال مرحلة المعاینة والملاحظة  أو التي تحدث تنفیذ للمخطط الاجتماعي أو التي تأتي 

  . )1 (تطبیق لقرار التصفیة القضائیة

  المخطط الاجتماعي ضمان أساسي للعامل وقید صاحب العمل : الفرع الأول 

لقد ظھرت الخطة الاجتماعیة لأول مرة في فرنسا ضمن المبادئ العامة التي أدت في 

وقد ظھر مصطلح ،  21/11/1974الاتفاق المھني الوطني حول حمایة التشغیل الصادر في 

المشرع الجزائري فلم  ماأ،  02/8/1989الخطة الاجتماعیة إلا مؤخرا من خلال القانون 

بالحفاظ على الشغل  المتعلق  09-94 بفضل المرسوم التشریعي اعیة إلایعرف الخطة الاجتم

تماعي الجانب الاج"واستعمل مصطلح ، وحمایة الأجراء الدین یفقدون عملھم بصفة لاإرادیة 

فاشترط على الھیئة المستخدمة لأكثر من ، )(plan socialترجمة عن المصطلح الفرنسي "

ریق التسریح أن تضع ترتیبات خاصة لحمایة أجراء نتیجة إلى تقلیص عدد العمال عن ط 9

وھدا بإستفاد كافة الطرق التي تساعدھا على اجتیاز أزمتھا  ، العمال المعنیین لتفادي التسریح 

بل اكتفى فقط بذكر التزام صاحب العمل ، وعلیھ فإن المشرع لم یعرف الخطة الاجتماعیة 

  . )2(التفاوض مع ممثلي العمل بوضع وتھیئة خطة اجتماعیة قصد وضعھا حیز التشاور و

ھو مجموعة الترتیبات القانونیة الواجب مراعاتھا : یمكن تعریف المخطط الاجتماعي 

ومن ھدا التعریف یمكننا أن ، من صاحب العمل الذي ینوي تسریح عمالھ لأسباب اقتصادیة 

  :   نرتب الشروط الآتیة

   یخص العقود محددة المدة ضرورة أن یكون بصدد عقد العمل غیر محدد المدة فلا -

 فلا یتعلق بالتسریحات الشخصیة ، ضرورة أن یكون بصدد تسریح لسبب اقتصادي  -

من المرسوم  5عمال م  10ضرورة أن یكون بصدد مؤسسة شغل أكثر من  -

من المرسوم  9ثم شرط تكمیلي دفع الاشتراكات المحددة قانون م  09-  94التشریعي 

 .التشریعي 

__________________ 

  142المرجع السابق  ص ، عطاء الله بوحمیدة  )1(

 1ْ3ص ، المرجع السابق ، لكحل بغداد )2(
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إدا كانت ھده الشروط لا تطرح إشكالا في شرطیھما الأول والثاني فإن الشرط الثالث یثیر 

المشرع إلزامیة المخطط الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات التي  دلمادا حد، عدة تساؤلات 

ھل ، عمال فأقل  9عمال فأكثر؟ أو ما ھو الحال بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل  10تشتغل 

إن دلك  11- 90تأخذ المعاییر الاجتماعیة فقط أم یجب العودة إلى القانون العام وھو القانون 

تداركھ من المشرع وفي كل الأحوال یجب على یعتبر نقص في المرسوم التشریعي یجب 

  .المستخدم أن یسترشد المعاییر الاجتماعیة المذكورة سابقا  

بمعنى إلزامیتھ من خلال ما ، بمعنى إن التساؤل السابق یطرح علینا معرفة طبیعیة 

 0 9-  94من المرسوم  5وبالرجوع إلى نص المادة ، ھو ترتیبات قانونیة : جاء في التعریف

نجدھا استعملت عبارة یجب مما یدل على إلزامیة إعداد مخطط اجتماعي في المؤسسات التي 

عمال فأقل ونستنتج  9عمال فأكثر ویبقى الأمر مطروحا بالنسبة لتلك التي تستخدم  10تشغل 

  .)1 (مما سبق أن حق التسریح أصبح حقا منظما لا سلطة مطلقة في ید صاحب العمل 

  :ماعي تدابیر قسمت إلى مرحلتین سنتعرض لھمایتضمن المخطط الاجت

نظام التعویض لا سیما العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل والدي : المرحلة الأولى

، أي التي تفوق الأجر القاعدي ، یقصد بھ كما ھو معروف بمكونات الأجر الإضافیة 

د نص علیھا المشرع في تعریف والمتعلقة بتعویض العامل عن الظروف الاستثنائیة للعمل وق

مثل التعویض عن  11-90من القانون  81مكونات الأجر ضمن الفقرة الثانیة من المادة 

 .الساعات الإضافیة  

بذكر عبارة النظام التعویضي فإننا نفھم نیة  09- 94من المرسوم  7فادا اكتفت المادة 

وھي مكملات  الأجر دون  المشرع قد اتجھت  إلى ما سیتم تكییفھ من طرف صاحب العمل

أي دون العلاوات إلى أنھ ورغبة منھ في تبیان المقصود بالنظام التعویضي أورد ، سواھا 

العلاوات " على سبیل المثال والتأكید على ما اعتبره نوعا من التعویضات وما أسماه 

 "والتعویضات مرتبطة بنتائج العمل

التعویضات والعلاوات فنجده في  بین مفھومي خلطا وبھدا الإضافة یكون  قد كرس

محاولة لإعطاء مثال عن التعویضات یورد العلاوات المرتبطة بنتائج العمل وھي في الحقیقة 

ولكن ھدا التدبیر یبقى أقل خطورة من ،مكملات الأجر القاعدي ومختلفة عن التعویضات 

  .  الموالي 

  

__________________ 

  .147-146ص . ابق المرجع الس،عطاء الله بوحمیدة  )1(
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إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستویاتھ بما فیھا مرتبات الإطارات المسیرة أو 

إن الھدف من الإجراءین ھو تخفیف الأعباء المالیة و الإشكال الذي یطرح ، تجمید الترقیة 

 ھو بشأن تدبیر إعادة دراسة الأجور فھو لیس بالأمر السھل ولا سیما ونحن نعلم أن الأجر

  .عنصر أساسي في عقد العمل  

كیف یمكن التفاوض بشأنھ وإلى أي مدى یمكن خفضھ؟ وھل یمكن أن ینزل دون قیمة 

  الأجر الوطني الأدنى المضمون ؟

فإننا نصطدم ، فاق یخفض من قیمة الأجور تحت دلك الحد تفإن افترضنا أنھ تم إبرام إ

  . من جھة في بطلان ھدا الاتفاق لمخالفتھ نص آمر 

أما بالنسبة لإعادة تكییف ، من جھة ثانیة قیام المسؤولیة الجزائیة لصاحب العمل و

أشار إلى أن أجور ھده الفئة تكون محل  90/290أجور المسیرین ینبغي القول أن المرسوم 

  .وبالتالي  لا تكون محل تفاوض، تفاوض بینھم وبین المستخدم 

وریة لإعادة توزیع العمال یعتبر ھدا تنظیم عملیة التكوین التحویلي للإجراءات الضر

الإجراء تمھیدي لإجراء آخر في المرحلة الثانیة  وھو إعادة توزیع العمال داخل المؤسسة أو 

والملاحظ أن العامل الذي یستفید من ھدا النظام یتعرض بالضرورة إلى إجراء ، خارجھا 

لكنھ لا یتعرض ، ھ التقلیص دلك أنھ فقد منصب عملھ الأصلي الذي تعاقد للعمل علی

ویستفید من خلال التكوین على منصب بعد أن تتم عملیة إعادة التوزیع  داخل ،للتسریح

أو خارجھا بفعل تحویلھ إلى مؤسسة أخرى و تنص ، المؤسسة نفسھا في إطار نشاط جدید 

إنھ في حالة رفض العامل فإنھ یستفید من التعویض عن  11/ 90من قانون  70المادة  

  .من أجل تقلیص العمال  التسریح

إلغاء التدریجي للجوء إلى الساعات الإضافیة كون الساعات الإضافیة تتطلب زیادة 

مما یشكل ، لساعةمن الأجر العادي ل % 50في الأجر ولا یقل بأي حال من الأحوال عن 

  . أعباء مالیة على مؤسستھ

نھم الاستفادة من التقاعد ین یمكأولئك الد، لدین بلغوا سن القانونیة للتقاعدإحالة العمال ا

  . المسبق

فتقوم المؤسسة التي تمر بصعوبات ، یم العمل والعمل بالتوقیف الجزئيإدخال تقس

  .لیة إلى إلغاء بعض مناصب الأنشطةما
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وعلیھ فإذا أرادت الإبقاء ، وھدا ما یترتب عنھ إلغاء لبعض المناصب وخفض حجم العمال 

  .  نصبھم فھي تلجأ إلى تقسیم العمل باللجوء إلى التوقیف الجزئي على العمال الذي ثم إلغاء م

  .إدخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیف الجزئي 

  .  )1(عدم تجدید عقود محددة المدة 

فتشمل إحدى العملیتین أو كلاھما معا ونصت المادة من المرسوم التشریعي : المرحلة الثانیة 

  . )2(: المشار إلیھ وھي 0 9- 94

تنظیم إعادة توزیع العمال المعنیین بالاتصال مع فرع أو قطاع النشاط التابع لھ المصالح  -1 

ویجب أن یتم ، العمومیة للشغل والعمل والتكوین المھني والإدارات القطاعیة المختصة

من المرسوم سابق  9التنظیم وفقا لمعاییر ومقاییس تسمح بتحدید الأجر أشارت إلیھا المادة 

  . الذكر

  .إنشاء أنشطة تدعمھا الدولة إدا كان دلك یخدم مصالح الأجراء المعنیین بإعادة التوزیع -2

  . )3 (موافقة الأجھزة المؤھلة التابعة للمؤسسة المستخدمة  -3

شروط إعداد قوائم الاسمیة لأجراء الموزعین حسب أماكن العمل وكیفیتھا عند  – 4

الة إلى التقاعد وقبول الإحالة إلى التقاعد الاقتضاء ویجب أن یستفید ھؤلاء من الإح

  .)4(المسبق

فلم ، و حرصا من المشرع على استنفاد كل السبل التي من شأنھا أن تقلل عملیة التسریح  -5

بل عمل على منح تشجیعات وحوافز للمؤسسات التي تبدي ، یكتفي بالتدابیر السابقة 

من نفس المرسوم أنھ  25ي المادة استعدادات وحرص على الحفاظ على عمالھا حیث نص ف

یمكن لأي مستخدم یقوم بالتنفیذ تدابیر من شأنھا تجنب اللجوء غلى تقلیص عدد العمال أو 

 .أن یطلب مساعدات عمومیة كما ینص علیھا ھدا المرسوم التشریعي ، تخفیضھم  

  

  

____________________  

  . 15-14ص ، المرجع السابق  :لكحل بغداد )1(

المتضمن الحفاظ ،  1994مایو  26الموافق  1419دو الحجة   15المؤرخ في  09 – 94التشریعي رقم  المرسوم ) 2 (

  .على الشغل وحمایة الأجراء الدین قد یفقدون عملھم بصفة لاإرادیة 

  . 194- 148ص ، المرجع السابق ، عطاء الله  )3(

دیوان ، 1998الطبعة . الاجتماعي في القانون الجزائري  آلیات تسویة منازعات العمل والضمان، أحمیة سلیمان  )4(

  175، المطبوعات الجماعیة 
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  :والتي تتمثل في 

  .أو شبھ جبائي في إطار قوانین المالیة ، تخفیض أو إعفاء جبائي  -

إعانة في باب التمویل الجزئي لدورات التكوین والتحویل وإنشاء نشاطات لصالح أجراء  -

المؤسسة في إطار اتفاقیة تربط المستخدم بمصالح الإدارة المكلفة  بتسییر الصندوق الوطني 

 . لترقیة الشغل وإدارتھ 

مارات منح الصندوق الوطني لترقیة الشغل وضمانات للحصول على قروض تمویل استث -

كما یمكن أن تتمكن ھده المساعدات ، أو لإنشاء نشاطات جدیدة / دفع طاقات الإنتاج القائمة و

في تكفل الإدارة المحلیة لدعم مجھودات المستخدم في أعمالھ ونشاطاتھ بالمحافظة على 

  .   الشغل 

  .توظیف الأجراء المسرحین  -

  .مسرحین تنظیم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح أجراء ال -

مساعدة الأجراء المسرحین للحصول على عوامل إنتاج ووسائلھ الضروریة لإنشاء  -

  .  )1(نشاطات أخرى لحسابھم الخاصة 

   1994المعاییر الاجتماعیة قبل :الفرع الثاني 

اعتمد معاییر خاصة بشخص العامل ووضعیتھ في المؤسسة مما سبق نستنتج بأن المشرع 

المؤسسة بالاتفاق مع ممثلي  لزمفأ، إلى التخفیض العددي للعمال المستخدمة عند اللجوء 

بترتیب العمال المعنیین بالتسریح  11-90العمال المنتخبین أو لجنة المشاركة بحسب القانون 

  : أخد بعین الاعتبار التدابیر الآتیة

  . حیث یبدأ بالعامل الأقل الأقدمیة والأضعف تأھیلا: معیار الأقدمیة والتأھیل  -  

  .إد یبدأ بالعمال الدین یكفلون أقل عدد من الأفراد : معیار عائلي  -

  .یبدأ بالعمال الدین حصلوا على وظائف مخصصة أو ذات أسبقیة : معیار وظیفي  -

 )مریض صحیا ،المجاھد(الوضعیة الاجتماعیة للعامل : معیار اجتماعي  -

____________________ 

دار ،  1998الطبعة ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري علاقة العمل الفردیة ، أحمیة سلیمان  )1(

  . 384 - 383ص  2ج ،  -الجزائر  –المطبوعات الجامعیة 
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من  39لقد كانت ھده المعاییر إلزامیة تستنتج دلك من العبارة التي جاءت في نص المادة 

على صاحب العمل بعد صدور إذن من متفشیة العمل " أكدت على أنھ التي  31- 75الأمر 

  أن یشرع في التسریح مراعیا ، وبالاتفاق مع ممثلي العمل ،والشؤون الاجتماعیة 

  .)1(الترتیب 

  الذھاب الإرادي واقعي أكثر منھ قانوني  : الفرع الثالث 

وقعت في " cricket" بدایة نقول ھده الصورة لإنھاء علاقة العمل ظھرت بشأن قضیة 

فرنك  000000 3في فرنسا حیث تحصل العمال الدین یرغبون في الاستقالة  بمبلغ  1977

فرنسي كمنحة أثر ذھابھم و إبتداءا من دلك التاریخ  عرف الذھاب الإرادي عن طریق 

  .  الحوار تطورا ونجاحا كبیرا

، متعلق بعلاقات العمل والدي یعتبره الإطار لعلاقات العمل  11- 90بالرجوع إلى القانون 

منھ عددت حالات انتھاء علاقة العمل  66لا یجد عبارة صریحة لكلمة ذھاب إرادي وبالمادة 

حالات دون الإشارة إلى ھده الصورة معنى دلك النطق بعدم قانونیة الإنھاء الذي  9ذكرت 

خاصة أن ھده المادة لم تذكر حالات إنھاء ، ریق الذھاب المحاور أو الإرادي یحدث عن ط

 11-90من القانون  70ولم تجعل المادة ، اتفاقي  التي كانت قوانین استخدام تشیر إلیھ 

حیت  09-94من المرسوم التشریعي  9إجراءا ترتیبیا لتسریح لسبب اقتصادي ولا المادة 

أداءات التأمین على البطالة ، قبول الإحالة إلى التقاعد المسبق  ،ذكرت الإحالة على التقاعد 

)2(  .  

  المبدأ  : أولا 

استطاع أن ترفق دلك في امتیازات مادیة فإدا  للعمال في إنھاء علاقة العمل بإرادة منفردة 

  .فدلك یزید حقھ تدعیما 

  النصوص القانونیة : ثانیا 

تمنح للعامل الحق في اختیار مقابل تسریحھ في  11- 90الفقرة الأخیرة  70فإننا نعتبر المادة 

  .إطار التقلیص 

___________________  

  . 145ص ، المرجع السابق ،أحمیة سلیمان  )1(

  .159ص ، المرجع السابق ، عطاء الله بوحمیدة  )2(
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یطبق على العمال المعرضین لفقدان عملھم بصفة  09-94وأخیرا فإن المرسوم التشریعي 

من نفس المرسوم تستبعد من التأمین منحة البطالة العمال الدین  5غیر إرادیة في أن المادة 

وبما أنھ یترتب علیھ أثار خطیرة على العمال ، یفقدون عملھم في إطار الذھاب الإرادي 

نھ للعمل والثاني تجریده من الاستفادة من التأمین على البطالة فإن المحكمة الأول منھ فقدا

  :   العلیا وقعت شروط في غیاب شروط خاصة وھي كالتالي 

  .أن تكون ھناك حتمیة التقلیص  -

  .أن یكون رضا العامل سلیم  -  

  .أي أن تكون لھ حریة الاختیار ، أن یكون قد مارس حقھ بكل حریة  -  

  .یكون الاتفاق حاصل عن تفاوض جماعي أن  -  

مع ملاحظة أن المحكمة العلیا بین الذھاب الإرادي والإنھاء ألرضائي لعلاقة العمل   

بینما ، یخص بالذھاب الإرادي الذھاب الحاصل علیھ نتیجة تفاوض جماعي في إطار الفردي 

  )1(یوصف الإنھاء الجماعي لعلاقة العمل في إطار الجماعي بالإنھاء ألرضائي 

 ممثلي العمل التفاوض والتشاور مع :ثالثا 

الصادرة عن  158یلتزم صاحب العمل طبقا لنص المادة من الاتفاقیة الدولیة رقم 

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة بإخطار ممثلي العمال أصحاب المصلحة بما اتجھت 

، إرادتھ إلى إتخاده من القرار حتى یقدم لھا في الوقت الملائم كل المعلومات المتعلقة بھ 

أو متماثلھا والتي تؤدي ، عن بیان البواعث ذات الطبیعة الاقتصادیة التقنیة والھیكلیة  مشتملة

إلى إنھاء علاقات العمل وكدا تبیان عدد وأصناف العمال الدین سوف یمسھم وكدا الفترة 

كما یلتزم أن تمنحھم الوقت الكافي لتبادل الرأي ، الزمنیة المرتقب أن یتم خلال إجراءه 

  )2 (ول الإجراءات التي تمكن إتخادھا لتجنب الإنھاء والتشاور ح

  المشار إلیھ سابقا على أنھ  94/09وفي ھدا الجانب نص المشروع التشریعي 

  

  

_____________________  

 . 17ص  المرجع السابق، : لكحل بغداد )1(

 . 171 – 170المرجع السابق ، عبد الرحمن قدوس   )2(
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یعرض المستخدم  او ممثلھ على محتوى مجموع التدابیر المقررة في الجانب "

على لجنة المشاركة والمنظمات النقابیة التمثیلیة لعمال ‘ الاجتماعي لمجرد المصادقة علیھا

  " . المؤسسة في إطار الاجتماعات منفصلة تعقد خصیصا لھدا الغرض

 )المساھمة ، كة المشار(استشارة لجنة المؤسسة : المطلب الثاني

من الإجراءات الداخلیة التي تخضع لھا التسریحات الاقتصادیة الجماعیة ضرورة 

استشارة لجنة المؤسسة أو ممثلي العمال في حالة عدم وجودھا ودلك بھدف الوصول إلى 

 .عددھا على الأقل لتخفیف من أثارھا  اتفاق لتجنب ھده التسریحات أو تخفیض

 طبیعتھا : الفرع الأول 

بل جھاز لتمثیل العمال دلك أن رئیس ، لجنة متساویة الأعضاء  لیست لجنة المؤسسة

تم إن وجود ، اللجنة ھو المقرر الوحید لممثلي العمال الدین علیھم أن یعلموه أو یستشیروه 

نتخبي على حریة التعبیر من طرف میعتبرقیداعدد من المدیرین ورؤساء المصالح وتدخلھم 

إن ، كما أن لیس ھناك استثناء على وحدة القیادة إلا في لجان الفریق لأھمیة العدد ، العمال 

 .تارھم ھو یكون لھم صوتا استشاریارئیس المؤسسة المشرفة یمكنھ أن یستعین بمساعدین یخ

 أساسھا القانوني : الفرع الثاني

 1945فیفري  22لمؤرخ في ا 45/208في فرنسا یرجع إنشاء لجنة المؤسسة إلى الأمر 

 . 1966جوان  18المعدل بقانون ،المتضمن تأسیس لجان المؤسسة 

إلى ضرورة استشارة  المشار إلیھ سابقا 39-75من الأمر  39وفي الجزائر أشارت المادة 

على  11- 90من القانون  05فنصت المادة ، وأكدت النصوص اللاحقة دلك ممثلي العمال، 

كامل للجنة ، وخصص باب كامل ،لمستخدمة حق معترف بھ للعامل المشاركة في الھیئة ا

" مشاركة العمال "الذي جاء تحت عنوان  11- 90المشاركة ھو الباب الخامس من القانون 

عاملا موزعین بین القطاع  78-792لجنة مشاركة وخصت  129وتطبیقا لدلك نصت م 

أما في القطاع العام المحلي  عاملا  64,309وشملت )لجنة المشاركة  47(العام الوطني 

وبلغ العدد الإجمالي للجان المشاركة المنصبة ‘ عاملا  680و )لجنة مشاركة  70(فبلغت 

  .عاملا   830

لقد أكد المشرع الجزائري من خلال تلك النصوص على ضرورة عقد اجتماعات دوریة بین 

 .صاحب العمل والعمال بواسطة ممثلیھم النقابیین والمنتخبین 
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المشار إلیھا لدراسة  02-90من القانون  04دة افي حالة عدم وجود الممثلین النقابیین الم

 . )1(وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمھنیة 

وفي القانون المصري لا یمكن القول بوجود نظام یخضع من خلالھ الإنھاء الجماعي لعلاقات 

  . )2(العمل لرقابة ممثلي العمال 

المشاركة وتنصیبھا لا یعني أن الإشكال قد حل دلك لأن الاستشارة إن النص على أجھزة 

  . تطرح عدة مسائل 

لقد كانت الاتفاقیات الجماعیة في تقدیم حمایة مزدوجة للعمال تجسدت في إعلام أحسن للجنة 

ھدا ،ثم تحسین المدة التي تفصل ما بین الاستشارة و قرارات صاحب العملالمؤسسة العمل 

، كما أنھ یحدد الھیكل الاجتماعي لھا ، عتبر سید الھیكل الاقتصادي للمؤسسةی الذيالأخیر 

ولكن إن كانت ھناك وحدات اقتصادیة واجتماعیة تابعة لھ فإن ، بمعنى التمثیلي لمستخدمیھ 

خلافا سیحدث بینھ وبین النقابات العمالیة لأن الأخیرة ستعمل جاھدة على اقتلاع أحسن 

  .   التمثیلیة  الحلول من خلال الھیاكل

  إجراءات خارجیة إعلامیة :المطلب الثالث 

مفشیة (تتمثل ھده الإجراءات في ضرورة الحصول على رخصة إداریة من إدارة العمل  

  .وإعلامھا بإجراء التسریح  )العمل 

تخضع لضرورة الحصول على الرخصة الإداریة في ظل  كانت التسریحات الاقتصادیة لقد

القوانین السابقة وأكدھا القضاء وسجلھا الفقھ وثم وضع النظام الرخصة الإداریة بعد الحرب 

ونظرا لبعض سلبیاتھا تخلى ، العالمیة  الثانیة في إطار سیاسة الشغل ذي الطابع الموجھ 

العامل المعني ودلك مع احترام مھلة عنھا وأصبح صاحب العمل بأن یبلغ التسریح إلى 

  .الإخطار 

  

  

  

__________________  

  . 162ص ،المرجع السابق ،عطاء الله بوحمیدة  )1(

 . 195،المرجع السابق ، عبد الرحمان قدوس )2(
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  العملمفتشیة  إعلام: الفرع الأول 

حمایة للعمال أكد المشرع على ضرورة الحصول على رخصة إداریة من إدارة 

العمل في حالة التسریح لسبب اقتصادي باستثناء حالات الإفلاس والتسویة القضائیة وحالة 

فإنما تخضع للإشراف ، التي بالرغم من أنھا تكتسي الصبغة الاقتصادیة ، نھایة الأشخاص 

  .      القضائي 

صة لا یمكن طلبھا إلا بعد استشارة ممثلي العمال ثم تقدیم طلب یحتوي إن ھده الرخ

عنوان كفاءتھ ، جنسیتھ ، تاریخ میلاده ، ونشاطھا اسم العامل ، على اسم المؤسسة وعنوانھا 

  )1(اقتصادي مالي ثم رزنامة  التسریح ، طبیعة التسریح ، تاریخ توظیفھ ، 

وعلى . ي یجب أن تتضمن أراء واقتراحات العمالكما یجب تبلیغھا بمحاضر الاجتماعات الت

  .باطلایوم فإن لم تفعل أعتبر الترخیص  30أن یقرر مدة ) مفتشیھ العمل (مدیر العمل 

إن التطور الذي عرفھ القانون الفرنسي بالنسبة لضرورة الحصول على الرخصة الإداریة 

ا بعد عرفت الجزائر تطورا قبل إجراء التسریح الاقتصادي من صاحب العمل ثم إلغائھا فیم

تفرضھا وتتطلب موافقة متفشیة العمل  1990ولقد كانت القوانین الصادرة قبل ، مشابھا لھ

منھ والمرسوم  39في المادة    31- 75نص على دلك الأمر ، في حالة التسریحات الجماعیة 

 29/11/1990وأكدت المحكمة العلیا في قرارھا بتاریخ ، .منھ 56في المادة  302- 82

  .العمل ومما جاء في قرارھا مفتشیةبضرورة الموافقة من 

من المقرر قانون أنھ یمكن للھیئة المستخدمة التقلیل من عدد العمال إذ بررت ھدا "...... 

  ..."العمل ولجنة التأدیب للمؤسسة مفتشیةالإجراء أسباب اقتصادیة ودلك بعد موافقة كل من 

 النص بأن أخضعت التسریح الجماعي لموافقة إن المحكمة العلیا إن طبقت صحیح 

خطأ إعطائھا الصلاحیة للجنة التأدیب  1990العمل قبل إلغاء الرخصة الإداریة سنة مفتشیة

بالنظر في ھدا النوع من التسریحات خطأ منھا دلك أن التسریح لسبب اقتصادي صورة غیر 

  . فعلى ممثلي العمال  تأدیبیة   وإنما یعرض الأمر على لجنة المؤسسة فإن لم توجد

  

  

___________________  

  .  100ص ، المرجع السابق ، عبد الرحمان قدوس  )1(
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وتجدر الإشارة إلى ظھور ما یعرف بالترخیص القضائي في فرنسا في وقت قلیل قبل إلغاء 

 –أسس –المتضمن التعدیل القضائي  1985جانفي  25وقد أسس قانون ، الرخصة الإداریة 

یسلمھ القاضي المحافظ أو المحكمة التجاریة وعلیھ إن أراد ، ترخیص قضائیا للتسریح 

فلا یمكنھ أن یقوم بدلك ، المصفي إجراء التسریح لسبب اقتصادي قبل إقامة مخطط التعدیل 

إن ھدا الأمر الذي یسلمھ ، إلا إدا كان لھده التسریحات طابعا استعجالیا  لا یمكن تجنبھ 

  .  )1(افظ یشیر إلى عدد العمال  المرخص تسریحھم فئتھم المھنیة ونشاطھم القاضي المح

  تبلیغ التسریح ومھلة الإخطار: الفرع الثاني 

بتبلیغ ، العمل كل ھده الإجراءات فإنھ یلتزم من جھة أخرى رب بعد أن یحترم وینفد 

كل عامل مسرح وبصفة فردیة لھدا التسریح و یذكر في وثیقة التسریح عن الأسباب الحقیقیة 

  .  )2 (والجدیة وإلا یكون أمام التسریح بدون أسباب  

  .تبلیغ التسریح : أولا 

معنى بالتسریح الاقتصادي فردیا  إن الإجراء الخاص بالتبلیغ ملزم دائما لكل عامل

أو ینبغي على صاحب العمل أن یعد مقررات فردیة تتضمن إنھاء علاقة ، كان أم جماعیا 

  . )09- 94من المرسوم التشریعي 16م  (العمل 

وقد اشترط أن ، یتم التبلیغ بالتسریح بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام 

  .رور یوم كامل على الحصول على الرخصة الإداریة ترسل إلى العامل على الأقل بعد م

وفي حالة ما إدا قدم مدیر العمل ملاحظاتھ للمستخدم بشأن مشروع التسریحات فإنھ 

یمنع على المستخدم تبلیغ التسریحات للعمال ولا یمكنھ دلك إلا بعد الرد على طلب العمل 

  .ودلك حتى ولم مرت المدة المحددة للتبلیغ ،

  

  

____________________  

  . 172-171ص،المرجع السابق ، عطاء الله بوحمیدة  )1(

  . 20المرجع السابق ص ، لكحل بغداد )2(
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فبالنسبة ، إن لرسالة التبلیغ أھمیتھا بالنسبة للعامل المعني بالتسریح ولعملیة التسریح ذاتھا 

ولیس من الضروري للعامل بموجبھا یعرف نیة صاحب العمل في التسریح فتجنبھ المفاجأة 

بل یكفي أن تقدم إلى عنوانھ لكن إدا تصرف صاحب ، أن  یتسلم العامل ھده الرسالة بنفسھ 

  .فلا یمكن أن  یعتد بتاریخ التسلیم ، العمل بطریقة تجعل من المتعذر على العامل أن یستلمھا 

إلا أن ،ا مختلفة وفي ھدا المجال یمكن للعادات المحلیة والاتفاقیات الجماعیة أن تحدد أحكام

  . الاتفاقیات الجماعیة تھیمن على العادات 

  . مھلة الإخطار : ثانیا 

من القانون  68/3المشار إلیھ والمادة  71- 75من الأمر  41و39نصت علیھا المادتین 

وأسمتھ بالإشعار وتخص ھده المادة حالة الاستقالة دون التسریح لسبب اقتصادي  90/11

تصرف : " ویمكن تعریفھا بصفة عامة بأنھا ، یعرف العامل مصیره الذي یتم بمراحل بھا 

ودلك قبل حصولھ  ، قانوني انفرادي یصدر من أحد الطرفین ویعلن فیھ رغبتھ في الإنھاء

  " .   بمدة كافیة 

  .إن إعلان الإدارة لا ینھي العقد  فورا وإنما بعد مضي تلك الفترة الزمنیة  -

  . یفصل ما بین یوم تبلیغ التسریح والیوم الذي ینتھي فیھ العقد أو ھي تصرف قانوني إنفرادي 

لقد كان باستطاعة صاحب العمل أن یخفض من مھلة الإخطار أو یلغیھا وبموجب القانون 

  . أصبحت إجراءا عرفیا مھنیا آمرا ، في فرنسا  1928جویلیة  19المؤرخ في 

  .امل والفئة المھنیة التي ینتمي إلیھا تختلف بحسب مھنة الع )العرفیة  (وكانت مھلة الإخطار

وكیفیتھ ، ثم جاءت الاتفاقیات الجماعیة وشكلت سلاحا أو وسیلة ھامة في مواد الإخطار

بحیث اختلفت مدتھا من نشاط مھني للمؤسسة لا ، بحسب حاجات كل مھنة وضرورتھا 

  .  العامل إلى نشاط مھني أخر ثم تسلسل الفئات العمالیة 

تاریخ ،  1959فیفري  19وبقي المجال متروكا للعرف والاتفاقیات الجماعیة إلى غایة 

  .  التأسیس القانوني لمھل الإخطار وتعمیمھا 

، 1967لقد حددت بمدة شھر على الأقل تم توالت التعدیلات القانونیة في فرنسا خاصة في 

  . 1975ثم  1973فإصلاحات 

جاءت ھده المھلة لتحد من الممارسة المباشرة لحق الفسخ الانفرادي من صاحب العمل 

  . ولتقیده
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أقدمیھ العامل في  في الحسبانأما مدتھا فھي محددة بالقانون وتؤخذ ، فھي قید شكلي 

، المشروع ولا تتدخل الأعراف والاتفاقیات الجماعیة إلا إدا تضمنت شروط أفضل للعامل 

الملغى على مدة معینة وعممتھا  31 -  75من الأمر  41طول و وقد نصت المادة بمعنى مدة أ

، على كل صور إنھاء علاقة العمل ما عدا في حالة الخطأ الفادح وھي شھرا للعمال البسطاء 

  .أشھر للإطارات المتوسطة والعلیا  3، للأعوان  )2(شھران 

أو  )التبلیغ (تقدیم رسالة التسریح  وكما ذكرت فإن نقطة انطلاق ھده المھلة حددت من وقت

  .تسلیمھا 

لكن لمھلة الإخطار خصوصیات في التسریح لسبب اقتصادي فإذا حدثت في تسریح جماعي 

  . ) 1 (فاستطاعة العامل قطعھا في كل وقت لشغل منصب جدید 

  أسالیب حل النزاعات الناجمة عن التسریح لأسباب اقتصادیة: المبحث الثالث 

لعمل ظاھرة عالمیة في كل دول العالم بغض النظر عن النظام السیاسي إن نزاعات ا

والاقتصادي والاجتماعي السائد وتعرف على أنھا تلك الخلافات التي تثور بمناسبة او سبب 

ولا تجد لھ حلا داخل  )ممثلیھا(والھیئة المستخدمة  )أو ممثلیھم   (علاقة بین العامل 

المؤسسة أولم یجد تسویة بین العمال أو المستخدم أو ممثلي العمال مھما كانت الأسباب 

المؤدیة إلیھا ونظرا الأھمیة طبیعة المنازعة فردیة أو جماعیة منھا وقد تنشا عنھا خلافات 

یمیة خاصة وباستقرار علاقات العمل فإن تشریعات العمل قد أحاطتھا بعنایة تنظ  لإخلاو

ة یمبحیث وضعت لھا إجراءات تسویة متمیزة لتسھیل معالجتھا وتسویتھا بطریقة ودیة أو سل

واعتبرھا المشرع شرطا جوھریا قبل اللجوء إلى القضاء العمل تخفیف على المحاكم ووقایة 

  .  ) 1  (من ضیاع الأموال والوقت والأھم من دلك المحافظة على علاقة العمل من التوتر 

وسنحاول في ھدا المبحث التطرق إلى الأسالیب القانونیة لحل النزاعات عن التسریح  عن

  .الاقتصادي 

  .لطرق الودیة لحل النزاعات ا:المطلب الأول 

المتضمن تسویة  06/02/1990المؤرخ في 04-90من القانون  02بحسب المادة 

  بشأن تنفیذ العلاقة  التي تربطل والمستخدم النزاعات الفردیة فبخلاف الفردي القائم بین العام

__________________ 

  . 177,179ص ، المرجع السابق، رشید واضح  )1(
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كما وأنھ بالرجوع .عد نزاعا فردیا یالتسویة  عملیاتبین الطرفین والدي لم یتم حلھ في إطار 

 من نفس القانون نجدھا أكثر دقة في تحدید مضمون الخلاف فردي بحیث أدرجت 20للمادة 

الخلافات الفردیة للعمل والناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل أو عقد تكوین أو 

  تمھین ضمن الإطار القانوني  للمنازعة الفردیة للعمل

كما فتحت المجال لتصنیف القضایا الأخرى التي یخولھا القانون صراحة لاختصاص 

كما فتحت المجال لتصنیف القضایا  ،المحاكم الاجتماعیة ضمن المنازعات الفردیة للعمل 

الأخرى التي یخولھا القانون صراحة لاختصاص المحاكم الاجتماعیة ضمن المنازعات 

لقد نظم المشرع علاقات العمل سبق ، الفردیة للعمل كمنازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد 

  .  قواعد أمره تضبط حقوق وواجبات طرفي العلاقة 

  لنزاع الفردي بطرق ودیة تسویة ا: الفرع الأول 

ن أسباب المنازعة الفردیة تتنوع حسب الظروف وتطور الاقتصاد والمجتمع ومع إ

دلك فالفقھ العمالي یحصر مسببات المنازعة جملة في المساس بالحقوق والالتزامات المترتبة 

فقد شكت الأجور والمنح  والتعویضات أھم مظاھر ومسببات المنازعة ،عن عقد العمل 

  .الفردیة یلیھا الحق في الحمایة 

  كیفیة معالجة النزاع الفردي داخل الھیئة المستخدمة : أولا 

الأصل العام أن الاتفاقیات الجماعیة للعمل والأنظمة الداخلیة ھي التي تحدد 

الإجراءات الواجبة الإتباع عند القیام منازعة إعمالا للتفاوض الجماعي كمرتكز لتشریع 

ولكن في حالة غیاب النص على ھده الإجراءات استوجب المشرع  1990العمل بعد سنة 

  .   خطوات معینة لاستنفاد الآلیة الداخلیة 

الذي یتوجب ، ودلك بعرض العامل الأمر أو التظلم إلى الرئیس المباشر في العمل 

أیام من تاریخ الإخطار وفي حالة عدم الرد أو عدم رضا العامل یرفع  8تقدیم جواب خلال 

  .  التظلم إلى الھیئة المكلفة بتسییر المستخدمین أو على المستخدم حسب الحالة 



 التنظیم القانوني لتسریح العمال لسبب اقتصادي: الفصل الثاني 
 

25 
 

  

یوما من تاریخ الإخطار ومن خلال ھاتھ الوسیلة یسعى  15ل الذي یلزم بالرد كتابیا خلا

الأطراف لفض النزاع داخل الھیئة المستخدمة حیث یتفاوض الطرفان على كیفیات التسویة 

دون الاستعانة  بأي شخص أو جھاز خارج المؤسسة بل یكتفیان بتطبیق الإجراءات المدرجة 

ر شرطا جوھریا  في حل المنازعة الفردیة ھده الإجراءات تعتب،ضمن الاتفاقیة الجماعیة 

وتعمل على تسھیل حلھا والمحافظة على العلاقة الودیة بین العمال والھیئات المستخدمة وھو 

  ما تعمل على تكریسھ القوانین وتنظیمات العمل  الصادرة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة  

  العملمفتشیةعرض المنازعة على : ثانیا 

لتقریب وجھات النظرسواءا كان ،المصالحة ودلك بالاستعانة بالغیر تسمى بالإجراء 

أو مكتب المصالحة المستحدث بعد  1990الطرف مفتش العمل كما كان معمولا بھ قبل سنة 

  . 04-90صدور القانون 

بعد استنفاد إجراءات المعالجة :" من المرسوم سابق الذكر على مایلي  5تنص المادة 

داخل الھیئة المستخدمة یمكن للعامل إخطار مفتش العمل العمل الفردیة لنزاعات الداخلیة 

  " .ووفقا للإجراءات التي یحددھا القانون 

فقبل أي دعوى قضائیة یخطر مفتش العمل وجوبا مكتب المصالحة بناءا على طلب 

 )1 (.مسبقا من العامل الذي قد یكون مارس التظلمات الداخلیة لدى المستخدم 

ره بواسطة عریضة أو المثول أمامھ یحرر محضر عن التصریحات بمجرد إخطا

أیام بمكتب المصالحة أن یستدعي الطرفین للمثول  03التي تدلى أمامھ ثم یقدم في ظرف 

  .)2(أیام من تاریخ الاستدعاء 08ویحدد تاریخا لدلك لیقل عن 

___________________  

، دار العلوم للنشر والتوزیع ، 2008الطبعة ، مل والضمان الاجتماعيالوجیز في منازعات الع، خلیفي عبد الرحمان  )1(

  .  44-42ص 

  15ص ، دار المطبوعات الجماعیة ، 2003الطبعة ، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي ،أحمیة سلیمان )2(
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في غیابھ یسلم نسخة منھ للعامل لمباشرة دعواه  یحرر محضر الصلحوإذا تغیب 

 )1(الاجتماعیة وھكدا یتبین لنا انھ لم یبق لمفتشیھ العمل أي دور أو مھمة في إجراء الصلح 

 تسویة النزاعات الجماعیة بطرق ودیة :الفرع الثاني 

المتعلق بالوقایة من  )1( 02-90لأحكام القانون  في العمل خاضعاً  عد نزاعاً ی

اعات الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب كل خلاف یتعلق بعلاقات النز

والشروط العامة للعمل ولم یجد تسویة لھ بین العمال ، الاجتماعیة والمھنیة في علاقة العمل 

 .  02-90من القانون  4,5والمستخدم باعتبارھا طرفین في نطاق أحكام المادتین 

المترتبة عن التسریح الاقتصادي وجعل المشرع یھتم بھدا وإن حساسیة ھده النزاعات 

: الموضوع بوضع عدة طرق لتسویتھا ومحاولة إرضاء الطرفین ومن بین ھده الطرق

  . )2(التحكیم ، الوساطة ، المصالحة 

  .المصالحة : أولا 

ھي إجراء یقوم بھ طرف ثالث بھدف التقریب أو التوفیق بین وجھات نظر أطراف 

الوصول إلى تسویة ترضي الطرفین وبالتالي اختصار الطریق وكسب الوقت  النزاع قصد

  )3(والمحافظة على العلاقة الودیة بین العمال وأصحاب العمل 

تعتبر مرحلة إجباریة یتعین المرور علیھا في حالة استمرار الخلاف وقد تناولھا  إذ

على أنھ أد اختلف الطرفین في كل المسائل   02- 90من القانون  5المشرع في المادة 

المدروسة أو بعضھا وإن لم تكن ھناك إجراءات اتفاقیة أو في حالة فشلھا یرفع المستخدم أو 

ویلعب دور ، جماعي للعمل إلى مفتشیھ العمل المختصة إقلیمیا ممثل العمال الخلاف ال

  .مفتشیھ العمل 

____________________  

  . متعلق بالوقایة من المنازعات الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب ،  02-90قانون رقم  )1(

 . 101ص ، المرجع السابق ، أحمیة سلیمان )2(

  . 31ص ، السابق بلكحل بغداد المرجع )3(
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بصفتھ ممثل السلطة العمومیة في ھده المرحلة یلعب دورا أساسیا إذ یقوم باستدعاء الطرفین 

أیام من تاریخ إخطاره بالنزاع ثم یقوم  4إلى جلسة المصالحة الأولى یحدد أقصاھا في أجل 

تفاق حولھا أثناء ھده الجلسة بتدوین مواقف كل من الطرفین حول جمیع المسائل التي تم الا

  .  )1(والتي بقیت عالقة 

  الوساطة : ثانیا 

ھي اللجوء والاحتكام إلى طرف ثالث محاید لا علاقة لھ بالنزاع اد تقدم لھ كافة 

المعطیات وتوضح لھ كافة الملابسات والمطالب على أن تترك لھ الحریة والسلطة التقدیریة 

وإن الأطراف لا یلتزمون بقبول اقتراحھ الكاملة لإیجاد الحل أو الحلول المناسبة للنزاع 

  .وبالتالي فلا یمكنھ إلزامھم بقبول ما یراه حلا للنزاع بینھما 

  .التحكیم : ثالثا 

في حالة استمرار " تنص على إنھ  09- 94من المرسوم التشریعي  14إن المادة 

م لھ یمكن الاختلافات حول عنصر أو عدة عناصر من الجانب الاجتماعي وقبل تنفید المستخد

أو التحكیم حسب الشروط المنصوص علیھا في التشریع / الأطراف اللجوء إلى المصالحة و

  " .المعمول بھ 

یأتي كأخر مرحلة بعد فشل الطرق ، فالتحكیم یعد طریقة من طرق التسویة الودیة 

أو  سالفة الذكر الخاصة بالمصالحة وقد یكون اختیاریا كما قد یكون إجباریا أو بنص قانوني

باتفاق جماعي سابق على النزاع أو القرار من السلطة التنفیذیة الوصیة أو المشرفة على 

  .إقامة نظام العمل 

  

__________________  

  .   120ص ، المرجع السابق ، خلیفي عبد الرحمان )1(

  . 130ص ، المرجع السابق ، أحمیة سلیمان  )2(
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فھو یحیلنا إلى قانون إجراءات المدنیة وإن المشرع الجزائري في المجال التحكیمي  

بتسویة النزاعات الجماعیة وممارسة حق  02-90من قانون  13و الإداریة ینص م 

  . الإضراب 

یحیل إلى القواعد  09-94، المرسوم التشریعي نوفي الأخیر یدعو إلى الحیرة ھو أ

العامة لحل النزاعات الجماعیة الأمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى وضعیة یصعب حلھا ودلك 

في حالة فشل إجراءات المصالحة وعدم اتفاق الأطراف حول اللجوء إلى الوساطة ھدا طبق 

وإخضاع ،السلطات العمومیة استثناء فرضیة لجوء العمال إلى الإضراب الذي یتحتم تدخل 

  . )1(النزاع إلى التحكیم 

  . نوعیا وإقلیمیا ومدى رقابة القاضي  المختصة الجھة القضائیة: المطلب الثاني 

وارتبطت من حیث ، لقدت تطورت الرقابة القضائیة للتسریح لسبب اقتصادي تطورا ملحوظا

قانون وتطلبھا حتى یمكن الاختصاص النوعي بفكرة الرخصة الإداریة التي اشترطھا ال

أھو عادي أم ، إجراء التسریح وفي ھده المرحلة طرح الإشكال بالنسبة للاختصاص 

  .   كما تساءل البعض عن طبیعة دور القاضي باتجاه التسریح الاقتصادي ، ؟اداري

  .الاختصاص النوعي : الفرع الأول 

إلى المحاكم تطبیق لنص م یرجع الاختصاص النوعي في المسائل الاجتماعیة في الجزائر 

،  7خلاف للأحكام م"مكرر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على أنھ  07

المنازعات المتعلقة بالإیجارات الفلاحیة ، مخالفات الطرق ، تكون من اختصاص المحاكم 

واد التجاریة أو الإیجارات التجاریة وكدلك في الم، لمزاولة مھنیة ، والأماكن المعدة للسكن 

  " .أو الاجتماعیة 

لقد نظم المشرع الجزائري سیر المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 

 . 1966جوان  08المؤرخ في  164-66بموجب المرسوم 

__________________________  

  . 184ص ، المرجع السابق ، أحمیة سلیمان  )1(
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  . المتعلق بسیر المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 

إد أن جلساتھا في المسائل ، إن تشكل ھده المحاكم في جلسات العمل لھ میزة خاصة 

یكون ، الاجتماعیة تنعقد تحت رئاسة قاضي بمساعدة ممثل العمل وممثل عن أصحاب العمل 

تقوم المحكمة في جلسة رسمیة بتنصیب المساعدین و،  )منھ  1م (لھما رأیا استشاریا 

  .الرسمیین والإضافیین 

إذ تنعقد جلسات المحاكم المذكورة بقاضي فرد ودلك بصفة استثنائیة في حالة تغیب 

كما تنعقد جلسات  المحاكم المنشأة في البلدیات التي لا توجد فیھا ، ھؤلاء  المستشارون 

المرسوم  14تولى القضاة المساعدون مھامھم م مجالس عمال وأرباب العمل إلى أن ی

  المذكور أعلاه  

و أصبحت ھده تتكون من قاضي یرأسھا ویعاونھ  04-90ثم حدث تعدیلا بموجب القانون 

ویجوز للمحكمة أن تنعقد قانونیا ، مساعدان من العمال ومساعدان من أصحاب العمل 

 04- 90من القانون  08لأقل م بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمین على ا

وقد خصھا المشرع بدلك لأھمیة القضایا ، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 

  . المطروحة علیھا 

وفي إسناد مھمة الفصل في نزاعات العمل في حالة التسریح لسبب اقتصادي إلى المحاكم 

ج نزاعات التسریح الاقتصادي إدا كان یظن بأن إخرا: "........ یرى البعض أنھ ، العادیة 

فإن دلك لا یعتبر سوى مخرجا خاطئا من الجانب القانوني ، من المنازعات الإداریة نھائیا 

.  ".....  

مكرر من قانون الإجراءات  07فإن المشرع الجزائري قد حسم الموقف تطبیقا لنص المادة 

 04-90من القانون  21و20وتأكدت الفكرة في نص المادتین ، المدنیة لصالح المحاكم 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل وحدد الاختصاص المحاكم من خلال قسمھا 

  :الاجتماعي في الآتي 



 التنظیم القانوني لتسریح العمال لسبب اقتصادي: الفصل الثاني 
 

30 
 

العلاقات الفردیة للعمل والناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل أو عقد تكوین أو 

  .تمھین 

فإن ، طاع الاقتصادي والقطاع الخاص إذ كان الأمر كذلك بالنسبة لنزاعات العمل في الق

  .   قد استثنى حالة إنھاء علاقة العمل التي تربط الموظف بالإدارة  الجزائري المشرع

  الاختصاص الإقلیمي : الفرع الثاني 

من قانون إجراءات مدنیة وإداریة على الاختصاص الإقلیمي وجسدت  08نصت المادة 

التي ذكرت أنھ ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة  04- 90من القانون  24أحكامھا المادة  

كما یمكن رفعھا إلى المحكمة التي تقع ، في مكان تنفید علاقة أو في محل إقامة المدعى علیھ 

في محل إقامة المدعى علیھ عندما ینجم تعلیق وانقطاع علاقة العمل عن حادت عمل أو 

  .مرض مھني 

  اعي لسبب الاقتصادي رقابة القاضي الاجتم: الفرع الثالث 

نشیر في البدایة إلى نقطة الانطلاق في دور القاضي ھو العمل إلى إحداث نوع من التوازن 

بین العلاقات اللامتساویة بین الطرفین صاحب العمل دي المركز القوي والعامل الخاضع 

  . لعلاقة تبعیة 

لمشكل مرتبط بتحدید دلك أن ا، إن رقابة القاضي لسبب الاقتصادي لیست بھده السھولة 

رقابتھ فقط على الانحراف ، لمحكمة النقض الفرنسیة ، السبب لقد اختلف القضاء التقلیدي 

إلى استعمال السلطة ھو وحده الذي یؤدي إلى مسألة صاحب العمل ودلك إعمالا لقاعدة إن 

 صاحب العمل ھو الحكم الوحید الذي یعني تقیید رقابة القاضي فیما یخص جدیة السبب

ولیس للقاضي أن یراقب ما إدا كانت الوقائع المادیة من طبیعتھا تبریر ، الاقتصادي 

لظروف المؤدیة للتسریح إذ لصاحب العمل السلطة التقدیریة في تقدیر ا،  التسریح

  . الاقتصادي

ولما كان المشرع الجزائري قد اشترط ضرورة وجود أسباب اقتصادیة لإجراء التسریح 

  .معنى ذكر اسبابھا. ترط تسبب القرارات الفردیةالاقتصادي كما اش
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 نىمع. ..... "لقصور في السبب مشوبا بیكون ..... لا تكون أسبابھ كافیة  الذيالقرار " ..... 

  .)1 (أن القاضي الجزائري یمد رقابتھ على السبب الحقیقي للتسریح 

  رقابة القاضي للمخطط الاجتماعي :أولا 

وفق لما سبق ذكره إن المستخدم یلتزم بإعداد خطة اجتماعیة ضمن مرحلتین قبل اللجوء إلى 

ھدا الالتزام القانون المقرر لمصلحة العامل وعلیھ متى تبین ، التقلیص عن طریق التسریح 

لھدا الأخیر عدم احترام المشرع بخطة الإنعاش كان لھ حق اللجوء إلى القضاء العمل ومن 

ھمة القاضي یفحص الوثائق المقدمة إلیھ وملف الدعوى قصد الوصول والتأكد  من ھنا تبدأ م

  .  احترام الإجراءات القانونیة المفروضة 

وفي إطار الحدیث عن رقابة القاضي للأحكام الخاصة بالخطة الاجتماعیة نشیر إلى أن المادة 

بأن المؤسسات  قد أوردت حكما انتقالیا یقضي 09- 94من المرسوم التشریعي رقم  17

التابعة للقطاع الاقتصادي التي تكون عند إصدار ھدا المرسوم موضوع إجراءات الحل 

المؤسسات التي لھا خطة الإنعاش تمت المصادقة أولى  31/12/1994والتي یجب حلھا قبل 

  .یتم المصادقة علیھا قبل ھدا التاریخ فیمكن لھا تصور مخططا الاجتماعي في مرحلة واحدة 

  دور القاضي الاجتماعي في مجال الإثبات :  ثانیا

فإنھ في مجال التسریح لسبب ، القاعدة العامة في فرنسا أن عبء الإثبات یكون على المدعي 

وإنما یعود للقاضي فلا العامل ولا صاحب ، الإثبات  بءاقتصادي لا یتحمل الطرفان ع

حیث كان إتھامیجتماعیة من أجراءوھكذا انتقل الإثبات في المواد الا، العمل مكلفون في دلك 

  .یقع على الأطراف الى إجراء استقصائي حیث یكون الإثبات مھمة القاضي 

  

______________________  

  . 220-218ص ، المرجع السابق ، بوحمیدة ، عطاء الله)1(
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من  3،  73ات المقارنة یستنتج دلك من المادة عریشإلا أن  المشرع الجزائري سلك مسلك الت

المتعلق بعلاقات العمل التي نصت على أنھ  90- 11المعدل والمتمم للقانون  29- 91القانون 

یعتبر تعسفا وعلى المستخدم أن یثبت  ، كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام ھدا القانون "

  .) 1 (" العكس

  .ال المسرحین لأسباب اقتصادیةالضمانات المخولة للعم:المطلب الثالث 

یترتب على التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة بعض الحقوق للعمال المسرحین أقرتھا 

اد یترتب على التسریح التزام على عاتق رب العمل ، مختلف القوانین والتنظیمات العمالیة 

الضمانات المقررة  و كذلك یتعین علیھ توفیر، وھو تبلیغ المعنیین بقرارات التسریح الفردیة 

  . المسبق قاعدتقانونا سواء للعمال المسرحین أو العمال المحالین على ال

أما بالنسبة للعمال الدین یستفیدون من منصب عمل جدید والدین یحالون على التقاعد العادي 

من المرسوم التشریعي  21فإنھم  یكتفون بحقھم في العطلة مدفوعة الأجر فقط طبقا لنص م 

وبعد الانتھاء من ھده الترتیبات العملیة یستوجب علیھ وضع قوائم اسمیة للعمال ،   09- 94

شیة العمل كما سبق وان ذكرنا وإلى صنادیق التأمین تالمعنیین بالتسریح وتبلیغھا إلى مف

  . ) 2 (والتقاعد المسبق 

  حق العامل المسرح لأسباب اقتصادیة في الإحالة على التقاعد:الفرع الأول 

تحدثھا المشرع بر نظام التقاعد المسبق من أھم أنظمة الحمایة الاجتماعیة التي اسیعت

  .بھدف الإحاطة الاجتماعیة بالعمال المسرح لأسباب اقتصادیة ، 1994الجزائري سنة 

  

  

_____________________  

  . 41-40ص ، المرجع السابق ، لكحل بغداد  )1(

  . 29المرجع السابق ص ، بن عریرو یاسمین )2(
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  .1969/ 10/02على غرار العدید من التشریعات كالتشریع الفرنسي الذي عرفھ مند اتفاق 

وعلیھ فإعطاء التعریف لنظام التقاعد المسبق یستوجب علیھ معرفة المرسوم 

اد یعتبر التقاعد المسبق ، التشریعي الذي جاء بھ المشرع من خلال المرسوم السابق الذكر 

ئة الضمان الاجتماعي بالتدخل الذي قارب سن القانونیة للتقاعد ولصالح تقنیة جدیدة تسمح لھی

ویقصد بالتقاعد المسبق . المؤسسة التي تعاني من صعوبات اقتصادیة بتخفیف العبء عنھا 

بإحالة العامل على التقاعد بصفة مسبقة بفترة  )1( 10-94ا لأحكام المرسوم التشریعي وفق

یھدف :" ني الخاص بالتقاعد فنص المادة الأولى على أنھ سنوات قبل السن القانو 10تصل 

ھدا المرسوم التشریعي على تحدید الشروط التي یستفید بموجبھا من أجیر من الاحالة على 

سنوات قبل سن القانونیة للإحالة على  10التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد تصل إلى 

 1989یولیو  02المؤرخ في  12-83نون من القا 7-6-5كما ھو محدد في المواد " التقاعد 

)2(  .  

إلى دلك یعتبر التقاعد الكلي الذي یستفید منھ العامل من أعلى نسبة لمعاش  إضافة

سنوات بینما  3ه العامل خلال امن الأجر المتوسط الذي یتقاض  %80التقاعد والدي یقدر ب 

یقل عن المعاش الأقصى  التقاعد النسبي ھو تقاعد الذي یتقاضى من خلالھ العامل معاشا

في العمل . سنة  20 نویكون حسب مدة العمل التي قاضاھا العامل الأجیر شریطة إلا تقل ع

إما إدا أدى مدة عمل ،  % 50وطلب الإحالة على التقاعد النسبي فإن نسبة معاشھ تكون 

ش ادن التقاعد الذي یتحصل فیھ العامل من معا %62فإن نسبة المعاش تكون  25تساوي 

كامل أو المعاش النسبي حسب مدة العمل الذي أداھا العامل الأجیر الراغب في طلب الإحالة 

  .علیھ وبالرجوع إلى شروط الاستفادة من التقاعد المسبق 

____________________  

یحدث التقاعد ،  1994مایو سنة  26الموافق  1414ذي الحجة عام  15مؤرخ في  10- 94مرسوم تشریعي رقم  )1(

  .لمسبق ا

كلیة الحقوق العلوم ، مذكرة لنیل شھادة ماستر ، الحمایة القانونیة للعمال المسرحین لااسباب اقتصادیة ، بوري بن دیدة  )2(

  .  2014-2013-السیاسیة 
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إن الإحالة على التقاعد النسبي لا تكون إلا بطلب صریح بالعامل الأجیر ولا یكون لھدا 

  :  نسبي إلا استوفى الشروط الأساسیةقاعد الالأخیر إن یستفید من نظام الت

ویكون قد أدى مدة عمل نتج عنھا دفع اشتراكات سنة  50ن یبلغ العامل الأجیر أ

  .سنة على الأقل  20تعادل 

سنة مقابل  45أن یخفض سن العمل ومدتھ بخمس سنوات بالنسبة للمرأة العاملة أي 

، لا یتم إلا بإرادة العامل وبطلب منھ إن نوع من ھدا التقاعد ، سنة عمل فعلي  15

وبالتالي فإن قرار الإحالة عن التقاعد المتخذ من قبل صاحب العمل بصفة منفردة یعد 

  . )1(باطلا عدیم الأثر 

  التأمین على البطالة :  الفرع الثاني

إذ لم یؤسس إلا في مایو ، یعتبر ھدا النوع من التامین حدیث العھد في الجزائر 

أو الذي احدث  1994مایو  26المؤرخ في  11- 94تضى المرسوم التشریعي رقم بمق 1994

التامین على البطالة لفائدة الأجراء الدین یفقدون عملھم لأسباب اقتصادیة وھو النص الذي 

یطبق على الأجراء المنتمین للقطاع الاقتصادي الذي لا یفقدون عملھم بصفة لاإرادیة 

ار والتقلیص من عدد العمال أو إنھاء نشاط المستخدم وھو لأسباب اقتصادیة و أما في إط

وبمعنى آخر التسریح الجماعي لأسباب ، النظام المعمول بھ في فرنسا مند مدة طویلة نسبیا 

اقتصادیة أي نتیجة لعدم قدرة صاحب العمل بالاحتفاظ بجمیع العمال والاضطرار إلى فصل 

  .ل زمني معین وتسریح مجموعة منھم دفعة واحدة أو وقف جدو

لقد تم إنشاء ھدا النظام فإطار التوجھات الاقتصادیة الجدیدة التي تعتمد نھج النظام 

  .الاقتصادي الرأسمالي 

____________________  

 - 1 432الطبعة الاولى، نشاة علاقات العمل الفردیة لتشریع الجزائري المقارن ، الدكتوربن عزوز بن صابر )1(

  . 301-  300ص ،  - الجزائر  –دارالحامد للنشر والتوزیع ،2011
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  الحقوق الناجمة عن التسریح متنوعة : المطلب الرابع

وان ھده الحقوق قد تكون ، تختلف ھده الحقوق باختلاف الأنظمة السائدة الاقتصادیة عموما

عینیة وتتمثل في إعادة الإدماج وقد تكون نقدیة وتتمثل في مبلغ مالي یدفع إلى العامل 

إذ یعتبر التعویض من الحقوق المقررة للعامل المسرح اقتصادیا وھي الحق من .)1(المسرح 

یحول للأجیر الذي ھو محل  09_94تعویض التسریح الذي نصت علیھ م  الاستفادة من

التسریح في إطار التقلیص في عدد العمال والدي یقبل الاستفادة من نظام التامین على البطالة 

  )2 (الحق في التعویض یساوي اجر ثلاثة أشھر یتحمل دفعھا المستخدم عند التسریح 

  )ة الإدماج إعاد(التعویض العیني : الفرع الأول

عرف ھدا النوع إعادة الإدماج تطورا ملحوظا في القانون الجزائري فبعدھا كان واجب على 

منھ التي نصت على أن العمال  39/6المادة  31/ 75صاحب العمل من خلال الأمر 

، المسرحین وفق للشروط المحددة في ھده المادة سیستنفدون من أولیة التوظیف في المؤسسة 

احب العمل أو عارض إعادة العمل یستمر في الاستئناف بمجموع حقوقھ فادا رفض ص

فھكذا ، الناتجة عن علاقة العمل ویكون الدمج بغض النظر عن الاعتراض والاستئناف 

وحكم القاضي  1990اعترفت إعادة الإدماج من النظام العام لكونھا كانت ملزمة قبل سنة 

  .الجزائري بھا دون أن یتطلب منھ دلك 

ھي سنة قانون العمل وتغیر معھا النظام القانوني ،  1990اءت فترة جدیدة بدأت سنة وج

من  09لإعادة الإدماج فلم یصبح واجبا على صاحب العمل دلك ما یستنتج من نص المادة 

تفصل ، 73/04المتعلق بعلاقات العمل حیث نصت  11- 90الذي عدل قانون  21-96الأمر 

  ونھائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظالمحكمة المختصة ابتدائیا 

  

____________________  

  . 227ص ، المرجع السابق ، عطاء الله بوحمیدة  )1(

  . 44المرجع السلبق ص ، لكحل بغداد  )2(
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بامتیازاتھ المكتسبة أو في حالة رفض احد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل  عن 

أشھر من العمل دون الإخلال  بالتعویضات المحتملة  6الأجر الذي یتقاضاه العامل  عن ھده 

  .  1996فیفري  27وطبق القضاء دلك مما جاء في قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

المعدل المتمم انھ بإمكان العامل المسرح  90/11من القانون  04/ 73كما یستفاد من نص م 

وفي حالة رفض " ..... بطریقة تعسفیة أن یعارض إعادة إدماجھ دلك ما یستخلص من عبارة 

  ...."احد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا 

  .التعویض النقدي للتسریح لسبب اقتصادي : الفرع الثاني 

قدي دلك المبلغ النقدي المنصوص علیھ قانونا و الذي یستحقھ العامل یقصد بالتعویض الن

ویطلق ، المسرح اقتصادیا كحیز  الضرر الذي لحقھ جراء عقد عملھ غیر محدد المدة 

ولي اصطلاح قانوني یفرض ، البعض عن تعویض التسریح مصطلح مكافأة نھایة الخدمة 

تمیز ھدا النوع من التعویضات المستحقة على صاحب العمل الالتزام بادعاء نقدي جزافي وی

عن تعویض . )حالة التسریح المفاجئ   (للعامل عند تسریحھ عن تعویض مھلة الإخطار 

التسریح الغیر المشروع أو التعسفي الذي یمكن أن ندرج فیھ تعویض التسریح الحاصل دون 

  .مراعاة للسبب الحقیقي والجدي 

الأجر إذ یظھر التعویض التسریح كصورة من  ولھدا التعویض أساسا یكون على عنصر

لكن بالتقسیط على دفعات یمنح كمقابل للرابطة التي جمعت العامل ، الأجر الإضافي

، إن ھدا الأساس العملي المنطقي لا یكفي وحده  لشرح نظام تعویض التسریح ، بالمؤسسة 

دانھ لمنصب ویجب إضافة أن التعویض مخصص لحیز الضرر الذي لحق العامل جراء فق

  .  عملھ بإرادة صاحب العمل 

  كیفیة حساب التعویض : الفرع الثالث 

إذ تحسین على أساس معدل الأجر الشھري الخام  22یجد التعویض أساسھ خلال المادة 

  . شھرا قبل إنھاء علاقة العمل  12المتقاضى خلال 
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شھرا قبل 12للعمل أو  فھو دلك الأجر المقبوض خلال العام الأخیر، بالنسبة لعناصر الأجر

وان كان  09-94من المرسوم التشریعي  23إنھاء علاقة العمل كما عبر المشرع في المادة 

قد أخد الأجر الكلي لا الصافي بان  31- 75من الأمر  42/02المشرع الجزائري في المادة 

ھا أدرج عناصر الأجر كلھا حتى التعویضات على الساعات الإضافیة والمنح المتحصل علی

المقصود بالأجر المقبوض ھل ھو  11-90فانھ لم یبین في النصوص اللاحقة خاصة القانون 

حیث اخدت المادة  09-94الخام أم الصافي ؟ لكنھ تدارك الأمر بموجب المرسوم التشریعي 

  .بالأجر الشھري الخام مسایرا لدلك المشرع الفرنسي الذي أخد بالأجر الكلي  23

التعویض یحصل كقاعدة عامة من خلال إجراء عملیة  وعلیھ فان عملیة حساب

م (أشھر  x3شھرا قبل إنھاء علاقة العمل  12ضرب المعدل الشھري الخام المتقاضي خلال 

 )1( 09- 90من المرسوم التشریعي  ) 23، 22

 تمكین العامل من شھادة العمل : الفرع الرابع 

ة عمل تثبت علاقة العمل القائمة بین یلتزم المستخدم مند انتھاء عقد العمل بتسلیمھ شھاد

 .الطرفین 

المتعلق بعلاقات العمل الجزائري  11-90من قانون  67/01ھدا ما نصت علیھ المادة 

یسلم للعامل عند انتھاء علاقة العمل شھادة عمل تبین : " فقد نصت على ھدا الالتزام بقولھا 

ب التي شغلت والفترات المناسبة تاریخ التوظیف وتاریخ إنھاء علاقة العمل وكدا المناص

 ."لھا

  

  

______________________ 

  . 238_ 237ص ، المرجع السابق ، عطاء بوحمیدة  )1(
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عقد عملھ بغض النظر عن سبب وعلیھ فالمستخدم ملزم بتقدیم شھادة العمل لكل عامل انتھى 

  .إنھاء

إضافة على شھادة العمل تمكین العمل من الوثیقة الموجھ لمصالح التامین عن البطالة 

  . )1(والتي تبین المدة التي قضاھا العامل في عملھ الأجر المدفوع لھ وسبب إنھاء عقد العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________  

  42-  41ص ، المرجع السابق ،بوري بن دیدة   )1(
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یعتبر التسریح لأسباب اقتصادیة من المسائل الهامة التي ظهرت خلال السنوات 

الأخیرة في ظل التحول الاقتصادي الذي أفرز عجز العدید من المؤسسات الاقتصادیة 

البعض منها وخوصصة البعض منها، هذا  إفلاسبدخولها الأزمة الخانقة، والتي أدت إلى 

من العمال وانتشار البطالة وهو الأمر الذي تفطن  الوضع الذي أنجز عنه تسریح العدید

إلیهالمشرع الجزائري، فأسرع إلى سن التشریعات هامة لحمایة هؤلاء المسرحین من أهمها 

  .1ومن بین الملاحظات والنتائج التي نستخلص من هذه الدراسة 94/09المرسوم 

اء لسبب تكریس ضمانات هامة للعمال المسرحین من خلال تقیید إجراء الإنه

تجعل قرار التسریح ثمرة لدراسة تتعدد فیها  إجرائیةاقتصادي  بقیود موضوعیة وأخرى 

الأطراف المشاركة بوضع الوسائل الكفیلة لتجنب هذا الإجراء أو بتضییق نطاقه، كما 

التعویض عن التسریح، وقد جعل المشرع الرقیب على  كرس ضمانات أخرى مادیةأهمها

الة لتحقیق العدالة والموازنة بین المصالح لا سیما بعد إلغاء الرقابة هذه الضمانات أداة فع

التراخیص الإداریة وبذلك استعاد القاضي الاجتماعي كامل اختصاصاته  بإلغاءالإداریة 

یراقب القید الموضوعي في رقابة الإنهاء لسبب الاقتصادي ومدى مشروعیته فأصبح 

المجسد في الضمانات الهامة للعمال  جرائيالإالمتمثل في السبب الاقتصادي والقید 

  .2المسرحین في تنفیذ التسریح

إذ یعتبر التسریح لسبب اقتصادي نظام متمیز وصورة قائمة بذاتها، وبها ینتهي 

عقد العمل غیر محدد المدة، هذا العقد الذي یربط ما بین مصلحتین متعارضتین، 

                              
 .50بن عریر ویاسمین، المرجع السابق، ص : 1
 .58لكحل بغداد، المرجع السابق، ص : 2

 :الخاتمــة
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العامل، هاتین المصلحتین تقتضیان مصلحة صاحب العمل مهما كانت تسمیته ومصلحة 

  .إیجاد نوع من التوازن الطبیعي للعقد في جانبیة الاقتصادي والاجتماعي

المدة هي  بالإضافة إلى أنه یعتبر كصور من صور إنهاء عقد العمل غیر محدد

حق لصاحب العمل، لكنه بعد التطور السلطة المقیدة بضرورة وجود سبب حقیقي وجدي، 

لطة مطلقة كما كانت، وإنما تدخل المشرع في كثیر من الدول، لینظمها ولم إذ لم تعد الس

 والإجراءاتیصادر تلك السلطة كلیة وإنما قیدها من خلال تقریر جملة من القواعد 

  .الشكلیة والموضوعیة وألزم علیه احترامها وإلا تعرض لجزاءات مدنیة وجنائیة

ص القانونیة وحدها بل كان ولم یقتصر مصدر تقیید هذه السلطة على النصو 

  .1للاتفاقیات الجماعیة دورها و بها انتقلت طبیعة العقد من النظامیة إلى العقدیة

وتبلیغها إلى المعنیین، یستوجب على صاحب  ،بعد إعداد قرارات التسریح الفردیة

من  22العمل تسدید ودفع تعویضات مقررة قانونا، وهو التعویض الذي  حددته المادة 

بأجر ثلاثة أشهر یتحمل فیها صاحب العمل، حیث یتم الدفع  09-94وم التشریعي المرس

عند إحالة العامل المسرح على التأمین على البطالة، . مباشرة بعد تسلیم قرار التسریح

  .2هذا العامل من حقه في العطلة مدفوعة الأجر بالإضافة إلى إفادة

في المنصب وأكد  بإعادةالإدراجالمشرع الجزائري للقاضي سلطة الحكم خول 

وذلك من خلال  الإعادةبنص صریح حق العامل المسرح في إطار عملیة التقلیص بهذه 

اللتان  94/10من المرسوم التشریعي  31والمادة  11-90من القانون  146المادة 

عدیم الأثر وباطل یخول  للإجراءاتتؤكدان على اعتبار قرار التسریح المتخذ خرق 

الحق في إعادة ادراجهم وبالتالي فیعاد العمال إلى الحالة الأولى قبل التسریح، وإن للعمال 

                              
 .262رشید واضح، المرجع السابق، ص :  1
2 
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وبعض الأحیان  بإعادةالإدماجفي تنفیذ الأحكام الصادرة  إشكالالواقع أكد عن قیام 

استحالتها بسبب إنهاء المناصب أو حل المؤسسة، لذا من الضروري لو تدخل المشرع 

فرنسي لیؤكد على أنها مسألة اختیاریة للأطراف، ولا یملك الجزائري كما فعل المشرع ال

ة علاقة العمل، مع ضرورة إلغاء هذا یصو بخص، لا سیما الإجبارفیها القاضي سلطة 

لأن العبارة التي تنص علیه مقحمة في هذا النص ولیس لها  146الحق من نص المادة 

  .الإعادة إلى المنصب بإجباریةأي مواقع خاصة وأنها تفتح المجال للقول 

كذلك نلاحظ أن المشرع لم یفرض رقابة على إجراء تسریح بمعنى آخر عقد من 

مهمة القاضي في الرقابة على التسریح من خلال عدم وضع تعریف للسبب الاقتصادي 

  .من التشریع الفرنسي 321/1على غرار ما فعله المشرع الفرنسي في المادة 

استوعبت هذا النوع من التسریح من حیث ماهیته  وفي الأخیر أرجو أن أكون قد

  .إجراءاته والضمانات التي یوفرها تشریع للعمال المسرحین

وأرجو أن یظهر دور المشرع الفعال ویدخل خاصة فیما یخص السبب 

  .الاقتصادي من حیث تعریفه لما یشكله قانون العمل من ضمانة أساسیة للعمال
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